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 الشكر و التقدير 
 

 بسم الله و الحمد لله نحمده و نستعين به 

 و الصلاة و السلام على رسول الله سيد الخلق و هادي البشرية 

بنا و وفقنا في إتمام هذه المذكرةالشكر و الحمد لله الذي أنار در  

المشرفة " جيدل كريمة" نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان ، إلى أستاذتنا الفاضلة   

هذه المذكرة ، على ملاحظاتها الهامة و على ما قدمته لنا من توجيهات  على  

.إرشادات و  

لسياسيةجميع أساتذة كلية الحقوق و العلوم اأعضاء اللجنة و  و نتقدم بالشكر إلى  

. لجامعة المدية    
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                                                                                                          :مقدمة

  العقار وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين، تمكّن الدائن من وضععلى الحجز التنفيذي يعد    

 و لغيره و الذي يملك حق التتبع عليها تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني ثم أوكة لمدينه عقارات ممل

 . استيفاء حقه من ثمنها

 و خصوصية أحكامه الموضوعية فإن  جتماعيةالإو  قتصاديةالإو نظرا لأهمية العقارات من الناحيتين 

 جز على المنقول، كما أنه يتسم بميزتين الحجز العقاري يخضع لتدابير و إجراءات خاصة تميزه عن الح

 أساسيتين تكسبه أهمية خاصة تتمثل إحداهما في تنوع أحكامه إذ أن بعضها إجرائي و البعض الآخر 

 المؤرخ في  80-80لذلك فقد نظم المشرع الجزائري هذه الإجراءات بموجب القانون ؛  موضوعي

 .الإدارية المتضمن قانون الإجراءات المدنية و   52/85/5880

 و مباشرة الحجز التنفيذي على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا الذي يعتبر السبب 

 القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ  اعتبرهاالمباشر للتنفيذ لأنه الوسيلة الوحيدة التي 

 .عيا ولكن غير ثابت في سند تنفيذيقا موضويقنعه بالقيام بالتنفيذ و حتى ولو كان للدائن ح لكي

 فإنه يجب أن يتحقق وجوده للتنفيذ اعتباره شرطا أساسيا و قانونيا لتنفيذي و السند همية الأونظرا 

 فإنهلك بعد ذلتنفيذي السند إذا وجد او، باطلالتنفيذ كان اذلك يتحقق لم ا فإذلتنفيذ ، ء في البدا عند

 .سند تنفيذي بدأ بدونلذي التنفيذ تصحيح إجراءات الى تؤدي إاطلة فلا لبعلى الإجراءات الذلك لا أثر 

    القانونية، تكمن أهمية الموضوع في كون الحجز على العقار من أهم القواعد  و من خلال دراستنا

  ، لذا نجد أن المشرع قد وضع قواعد محكمة و وفر ضمانات مسائل الإجرائية و أكثرها تعقيداال أدقو 

 لأطراف التنفيذ و قام بحماية بعض الأشخاص الذين لهم حقوق على العقار المحجوز ، كحقوق كافية 

 المستأجرين ، كما أن بطء هذه الإجراءات يرجع إلى كون المشرع ينظر إلى حماية مصلحة المدين 

تباع  بحاله ووضعيته ، فمنحه جملة من الآجال و المواعيد للوفاء بدينه قبل أن تنزع ملكيته و رأفة

 . بالمزاد العلني 
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 كما نجد أن المشرع قد وضع قواعد إجرائية محكمة  و وفر ضمانات كافية لأطراف التنفيذ حتى يتم   

 المؤرخ في  11-80العقار المرهون بأفضل الأثمان و أحسنها و هذا من خلال الأمر رقم بيع 

 .بالنقد و القرض المعدل و المتمم المتعلق 52/80/5880

 ا جعل إجراءات حجز العقار بطيئة و طويلة نسبيا كما أوجب في إجراءات التنفيذ على إكمال و هذا م

 فكرة الشهر بالمحافظة العقارية سواء لأمر الحجز أو لحكم رسو المزاد و هذا مايؤدي بدوره إلى 

 . إطالة الإجراءات في كثير من الحالات

 ليها الحجز عبر المراحل المقررة قانونا من وضع و رغبة منا في معرفة هذه الإجراءات التي يقوم ع 

 هذا الموضوع لتحديد هذه الإجراءات من اخترناالعقار تحت يد القضاء إلى غاية بيعه بالمزاد العلني ، 

 :  خلال تحليل النصوص القانونية ، لذلك نطرح الإشكالية التالية  

 التوازن بين مصالح  تحققعلى العقار و بيعه  نفيذينصوص القانونية و القواعد المنظمة للحجز التهل ال

 أطراف الحجز ؟

 بالنظر لطبيعة الموضوع محل الدراسة و للإجابة على الإشكالية ، فقد تم اعتمادنا المنهج الوصفي   

 التحليلي ، وذلك بتسليط الضوء على إجراءات الحجز على العقار المرهون لفائدة المؤسسات البنكية  

 المتعلق بالنقد و القرض و القانون 11-80جراءات بيعه بالمزاد العلني من خلال الأمر والمالية ، و إ

 : على فصلين بالاعتمادالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وذلك  80-80رقم  

إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل قانون النقد و القرض و الآثار المترتبة : لفصل الأولا

 .عنه

 .إعداد العقار المحجوز للبيع و إجراءات بيعه بالمزاد العلني: الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل القانون 

 النقد و القرض و الآثار المترتبة عنه
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و  ي ظل القانون النقد و القرضجراءات الحجز على العقار المرهون فإ :ولالفصل الأ

  ثار المترتبة عنهالآ

  

 قاانون ، فإن المشرع الجزائري فيفي المجتمع  جتماعيةالاو  تصاديةقالاهميته أنظرا لقيمة العقار و     

  هاو عادم التسارع فاي بياع دارياة  قاد وضاع لاه قواعاد إجرائياة  الهادف مان ذلاكالإجراءات المدنياة و الإ

ة، و حتى تعطى له مهلاة كافياة لتساديد الادين بادلا مان بياع العقار حتى لا يحرم المدين من ملكيته العقاري

 .العلني عقاره المحجوز بالمزاد 

 أو عقاارات و هاذا  فإن الأصل في التنفيذ أنه ينصب على الأموال المملوكة للمادين ساواء كانات منقاولات

 نة لوفااء ديوناه، تطبيقا لمبدأ الضمان العام المقرر في القانون و الذي يقضي بأن كال أماوال المادين ضاام

 غير أنه هناك نظام إجرائي خاص بالتنفيذ على العقار، فقد يكون الحجاز علاى العقاار منصابا علاى عقاار 

 المدين و هو الحالة العادية، و قد يكون الحجز منصبا على عقار مملوك لغير المدين كما هو الشأن 

 .بالنسبة لحائز العقار و الكفيل العيني

 ء مان خالال نصاوص القانونياة جراءات وضع العقاار تحات ياد القضااحدد المشرع إ لى ذلكالإضافة إو ب

 المتعلاق بالنقاد و القارض 52/80/5880الماؤرخ فاي  80/11مر رقم ة في قانون المدني و الأالموجود

 ى العقار المرهون التي يقوم بها ول مراحل التنفيذ الجبري علهو أ المعدل و المتمم ، فالحجز على العقار

 .ثار قانونية في مواجهة المدين او الكفيل العيني حضر القضائي و التي يترتب عليها أمال

 جراءات الحجز على العقار ول سنتناول فيه إالمبحث الأ ى مبحثين ،ول إلقسمنا الفصل الأو عليه 

     .ثار المترتبة عنهلنقد و القرض و المبحث الثاني الآالمرهون في ظل قانون ا
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 جراءات الحجز على العقار المرهون في ظل القانون النقد و القرضإ :وللأالمبحث ا

ة بيعه بالمزاد العلني هي قواعد لى غايوأجرائية المنظمة لحجز العقار إن معظم القواعد الإ           

ر مرة لا يجوز للدائن مخالفتها، و تسمى هذه المرحلة من مراحل التنفيذ على العقار بمرحلة حجز العقاآ

كما أن الحجز يعد أسلوب  ، الفرعية المنصبة عليهتحت يد القضاء و تصفيته من المنازعات  ووضعه 

من الأمر  81الفقرة  151لمؤسسات المالية و البنكية تطبيقا لأحكام المادة للبنوك و ا مخول  استثنائي

المالية إذا لم يتم تسديد يمكن البنوك و المؤسسات " على بالنقد والقرض التي تنصالمتعلق   11-80رقم 

يوما ، بعد  12عليها عند حلول الأجل و بغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي المستحق  المبلغ 

بواسطة عقد غير قضائي ، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس للمدين  إنذار مبلغ 

صل هذا البيع تسديدا للرأسمال المحكمة على أمر بيع كل رهن مشكل لصالحها و منحها بدون شكليات حا

 "و فوائد التأخير و مصاريف المبالغ المستحقة 

 ن يقوم بتسجيل هذا الحجز جزه يلزم القانون الدائن الحاجز أن يتم حجز العقار المراد حفبعد أ   

يكون العقار المراد حجزه في يد  و قد  .بالمحافظة العقارية بدائرة اختصاصها موقع العقار المحجوز

المدين ، كما قد يكون هذا العقار في  جراءات خاصة بحجز العقار فهنا تتبع إ صل و هذا هو الأ المدين

نه لا يمكن الأمر ببيع العقار إفحجز لل خرى و الكفيل العيني وهنا تتبع إجراءات أائز أيد غير المدين كالح

  . ى العقار المرهون و تبليغهستصدار أمر الحجز علاالمرهون محل التنفيذ إلا بعد إتباع إجراءات 

ما المطلب أول و هو حجز العقار المرهون المملوك للمدين الأليه من خلال المطلب إهذا ما سنتطرق و 

 .الثاني فسنتطرق لحجز العقار المرهون المملوك لغير المدين

 حجز العقار المرهون المملوك للمدين  :ولالمطلب الأ

الأموال  لتمييزه عن المراد حجزه حجز عقار المدين تحديد نوع العقارعملية القيام بإجراء تتطلب     

بطبيعته منفردا و قد ينصب على العقار بالتخصيص مع العقار  ، لأن الحجز ينصب على العقار المنقولة

القانون  حددهاكما أن عملية حجز العقار تتطلب منا معرفة إجراءات استصدار أمر الحجز كما  بطبيعته

مر من الأ 1فقرة  151و طبقا لأحكام المادة  ، بإصدار أمر الحجزعرفة المحكمة المختصة و كذلك م

مر حجز العقار المرهون من طرف الحاجز وجب أن لمتعلق بالنقد و القرض لاستصدار أا 80/11

سة ي البنك او مؤستمثل فو الذي ي مديونية بين الدائن و المدينالعلاقة البتتعلق تتوافر شروط قانونية 

عن ذلك  هعاالقرض و امتنبتسديد قيمة  ل الرهن في جدول قيد الرهون مع مطالبة المدينتسجي مالية و

فلا يجوز استصدار أمر بيع العقار المرهون من طرف الحاجز بنك أو  ،الاستحقاقرغم حلول  أجل 
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ذ و المتمثلة في مؤسسة مالية  ما لم يكن حائزا على سند تنفيذي  رهن رسمي ، و اتخذ مقدمات التنفي

إعلان السند التنفيذي إلى المدين و إلزامه بالدفع ويعد ذلك من الإجراءات الممهدة ، فيجب عن طريق 

المحضر القضائي أن يعلن للمنفذ بالسند التنفيذي في موطنه كما يجب تكليفه بالوفاء و إلزامه بالدفع و 

إن الهدف من كل هذه الإجراءات و  التنفيذ باطلايكون السند ممهورا بالصيغة التنفيذية ، و بدونه يكون 

هو استيفاء الدائن لحقه كما أن الدائن ملزم بإرفاق العريضة المقدمة لرئيس المحكمة بالسند التنفيذي و 

حجز مر الو بعد صدور أ الوثائق التي لا غنى عنها حتى يأذن رئيس المحكمة بأمر بيع العقار المرهون،

نون وجب القاالقانون يأتي إجراء آخر أجراءات و الشكليات التي يتطلبها فقا للإمن المحكمة المختصة وو

 سنتناول في الفرع الثانيو ولليه في الفرع الأاسنتطرق  مر الحجز وماالقيام به و هو ضرورة تبليغ أ

   .مر الحجزشهر أ

 مر الحجز و تبليغه استصدار أ :ولالفرع الأ

جل التنفيذ  على العقار ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من أم 202الى  255 مواد منطبقا لل   

مر الحجز ثم تبليغه و قيده بالمحافظة العقارية و بالتالي فطلب الحجز أو الحق العيني العقاري استصدار أ

ختصاصها العقار ى رئيس المحكمة الواقع في دائرة الون بتقديم طلب من طرف الدائن أو من يمثله إيك

يقدم طلب " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ذلك   255و قد نصت المادة  ، 1.التنفيذ محل

أو الحقوق العينية العقارية ، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها /الحجز على العقار و

  :ا وهي و يتضمن هذا الطلب مجموعة من البيانات طبقا لنص المادة المذكورة سابق العقار

فيه   رة اختصاص المحكمة التي يوجداسم و لقب الدائن و موطنه الحقيقي و موطنه المختار في دائ-

 .و الحق العيني العقاري أالعقار 

 اسم و لقب المدين و موطنه-

-المشرع انه في حالة عدم  أجاز و صف العقار او الحق العيني المطلوب حجزه مع بيان موقعه و قد 

ر من طرف الحاجز جاز له ان يستصدر امر على عريضة من رئيس المحكمة يقوم بموجبها معرفة العقا

                                                                           و هذا الامر ئي بدخول العقار من اجل الحصول على الوصف الدقيق للعقار و مشتملاته المحضر القضا

 .نياتبليغ أمر الحجز ثاوعليه سنتطرق لاستصدار أمر الحجز أولا و ،  2 "طعن لأيغير قابل 

                                                           
  1                               012ص 5815دار هومه ، الجزائر، سنة  80-80عمر حمدي باشا ، طرق التنفيذ ، وفقا للقانون  -
لمتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ا 52/85/5880المؤرخ في  80-80من القانون رقم  255المادة  -2

 .                                50/81/5880الصادرة بتاريخ  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 استصدار أمر الحجز: ولاأ

أو موال المنقولة غير كافية ثبات أن الأوإ( المحجوز عليه)مدينال مقرى ئي إلالمحضر القضابعد انتقال    

رفقة الملف الذي يكون  تنفيذي ويلزم أن يكون بيد الحاجز سند ، ثبات أنه يملك عقاراتعديمة الوجود وإ

           :سند التنفيذي لشاملا لكل الإجراءات السابقة ل

محضر التبليغ للأمر و محضر عدم وجود المنقولات  ،الأمر بالحجز ،الامتناعمحضر  ،الإلزام بالدفع

 مر بالحجزختصاصها العقار ويتضمن طلبه الأي دائرة اويتقدم بالملف أمام رئيس المحكمة التي يوجد ف

على العقار و المعلومات الشخصية الخاصة بالطرفين الدائن و المدين و البيانات الخاصة بالعقار أو 

و يتم الأمر بالحجز عن طريق الأوامر على  ،ي المطلوب حجزه و التي سبق ذكرهابالحق العيني العقار

جراءات الإ من قانون 018دة وفقا لنص الماالعرائض التي يصدرها رئيس المحكمة القضائية المختصة 

نصت عليه  اويقصد بالعريضة في هذه الحالة م دارية التي تحدد شكل العريضة و عناصرهاالمدنية و الإ

و يجب أن  تقدم العريضة في نسختين" نه ألى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ع 011المادة 

فيجب ذكر قائمة  و إذا كانت العريضة بشأن خصومة ،تكون معللة و تتضمن الإشارة للوثائق المحتج بها

 1    "المحكمة المعروضة أمامها الخصومة

المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة  105-82من المرسوم التنفيذي رقم  5و طبقا لنص المادة 

المدين  تتمثل أولى الإجراءات في تبليغ المحضر القضائيالبنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات أخرى 

جل شهر واحد ، ثم يبلغ بموجب إعذار ثاني للدفع و يحدد له أسديد المبالغ المستحقة و ذلك في إعذارا لت

     ثم يبلغ بالسند التنفيذي تبليغا صحيحا بإعلانه بمضمونه ، 2 يوما( 12) أجل جديد مدته خمسة عشر

من  1ر بذلك عملا بنص المادة التنفيذية ، و يحرر محضعقد الرهن الرسمي الممهور بالصيغة أي 

من  81الفقرة  215يتطابق مع نص المادة  ،  و إن هذا الإجراء 105 -82المرسوم التنفيذي رقم 

( مبلغ قرض)  تنص على إلزام المدين بالدفع ،و تسديد الدين الإجراءات المدنية و الإدارية التي قانون

يوم  12ه بأن في حالة عدم الامتثال في المهلة يوم وتحرير محضر تكليف بالوفاء ، و تنبيه 12خلال 

  ، ثم تحرير 3 تسري من تاريخ التبليغ أن المحضر يشرع في التنفيذ جبرا عنه بكافة الطرق القانونية

                                                           
  52/85/5880التضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المؤرخ في  80-80من القانون رقم  011و 018المادة  -1

   . 50/81/5880 صادرة بتاريخال  51 الرسمية العدد جريدة
المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة  80/81/5882المؤرخ في   105-82من المرسوم التنفيذي رقم  85المادة - 2 

الصادرة بتاريخ  51البنوك والمؤسسات المالية و مؤسسات أخرى ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
82/81/5882   
. 012عمر حمدي باشا ،مرجع سابق ص  - 3  
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 252محضر امتناع عن التنفيذ و إحالة صاحب المصلحة للعمل بموجبه وفقا للقانون تطبيقا لنص المادة 

منه  5المادة تنص  105-82 للمرسوم التنفيذي رقم طبقاو   ، 1والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية 

دد بطلب من و ديونه في التاريخ المح بالتزاماتهوفاء المدين يعاين محضر قضائي عدم : " على الأتي 

ينة بالرهن يبلغ و للمؤسسة المالية او لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدالممثل المؤهل للبنك أ

 0و تنص المادة "  جل شهر واحد ئن  لتسديد المبالغ المستحقة في أعذارا بالدفع للداالقضائي إالمحضر 

عذار ثان للدفع للمدين ، بالصيغة يبلغ إ 5الأجل المحدد في المادة  عند عدم الدفع في" منه على الأتي 

قبل اللجوء إلى  يوما 12جل جديد مدته خمسة عشر أعلاه و يحدد له أ 5ها في المادة المنصوص علي

عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل " تي منه على الآ 1و تنص المادة " ميا المحكمة المختصة إقلي

أعلاه يقدم الممثل القانوني للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق الصفقات العمومية  0المحدد في المادة 

طلبا إلى المحكمة  والإدارية لإجراءات المدنيةضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا لأحكام قانون ا

فانه يتعين " المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري 

 2.يوم للمدين المحجوز عليه 12عذار ثاني لأجل عذار أول لمدة شهر واحد و إإتوجيه 

العقار تسلم من طرف المحافظ العقاري و ذلك لتوجيه  نسخة شهادة السلبية تثبت عدم التصرف في -

 .الإجراءات ضد مالك العقار المرهون مراعاة للشروط الشكلية المتمثلة في الصفة 

ن رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المرهون بعد إو بعد تسديد الرسم القضائي ، ف  

 استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية  يصدر أمر على  تفحصه للعريضة والوثائق المرفقة ، و بعد

 أيام من تاريخ إيداع الطلب طبقا (80)جل ثمانية أيتم الحجز على العقار و ذلك في  عريضة بموجبهذيل 

     3.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 81الفقرة  251لنص المادة 

 لى العقار المرهون ، و يحدد فيه العقار المراد الحجزو يتضمن منطوق الأمر توقيع حجز عقاري ع     

 نه طبقا لنص المادةفإعليه تحديدا نافيا للجهالة ، حيث إذا كان العقار مشمول بعملية مسح الأراضي  

                                                           

   المتضمن قانون الإجراءات 52/85/5880مؤرخ في  80-80من قانون رقم  252و المادة  1فقرة  215المادة 1-
 50/81/5880الصادرة بتاريخ  51والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  المدنية

 المؤسس المتعلق بالرهن القانوني 80/81/5882المؤرخ في  105-82مرسوم التنفيذي رقم من ال  1 0 5المواد - 2
الصادرة  51ومؤسسات أخرى ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ية المال لفائدة البنوك و المؤسسات

  82/81/5882بتاريخ 
يد ترجمة للمحاكمة العادلة ، المؤسسة الوطنية للفنون  عبد السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجد -3

   ، 5880المطبعية ، الجزائر  00ص
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 المتعلق بتأسيس السجل العقاري  يجب أن 52/80/1022المؤرخ في  20-22من المرسوم رقم  22

قار مشمولا تي يقع فيها وتعيين القسم و مجموعة الملكية ، أما إذا لم يكن العيبين العقار نوعه و البلدية ال

سابق الذكر حددت بيانات التي يجب أن من نفس المرسوم  111ن المادة إبعملية مسح الأراضي ف

 1.يتضمنها الأمر و هي نوع العقار و موقعه ومحتوياته و أسماء المالكين المجاورين

يقدم طلب الحجز على " على و الإدارية  جراءات المدنيةمن قانون الإ 255ة الماد عليه نصت وهذا ما

أو الحقوق العينية العقارية، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من /العقار و

 : ويتضمن الطلب على الخصوص تفاقي،و من ممثله القانوني أو الاطرف الدائن أ

الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها اسم ولقب الدائن وموطنه  -1

 أو الحق العيني العقار   /العقار و

 اسم ولقب المدين وموطنه         -5

أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، وأية بيانات أخرى تفيد /وصف العقار و -0

 الملكية    في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند 

 يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة،  -1

يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته،  -2

 2.وهذا الأمر غير قابل لأي طعن

من ءات المدنية و الإدارية الشروط الشكلية التي يجب أن تتوافر جرامن قانون الإ 250و حددت المادة 

       : رفاق طلب الحجز بالوثائق التاليةو المتمثلة في الى التنفيذ على العقار أجل اللجوء إ

  نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء -1

    محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي -5

مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة  -0

  لأصحاب التأمينات العينية

  مستخرج من سند ملكية المدين للعقار - 1

                                                           
 المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،الجريدة الرسمية 52/80/1022المؤرخ في  20-22من المرسوم رقم  22المادة  -1

   10/81/1022لصادرة بتاريخ ا 08  لجمهورية الجزائرية العددل

الإداريةجراءات المدنية والمتضمن قانون الإ 52/85/5880المؤرخ في  80-80ن القانون رقم م 255المادة -  2  
50/81/5880الصادرة بتاريخ 51للجمهورية الجزائرية العدد  الجريدة الرسمية  



إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل القانون النقد و القرض و  :الفصل الأول
 الآثار المترتبة عنه

 

 

10 

 

إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند   .شهادة عقارية -2

    بةاستكمال الوثائق المطلو

نه ن عدم كفاية الأموال و المنقولات فإفإمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  250نص المادة  حسب

جراءات التنفيذ بالحجز على المنقولات مالم تتم إ ،مباشرة الحجز العقاري حوالبأي حال من الألا يمكن 

الحق الثابت  لاقتضاءالمنقولة كافية  لى الحجز العقاري و إذا أثبت أن الأموالا الانتقال إليمكن بعده

قل لسداد جزء من الدين و على الأنها كافية بالسند التنفيدي فإنه لابد كذلك التأكد من قيمة العقار بأ

 .بالعقد جراءات الخاصةهذه الشروط جوهريا في مثل هذه الإ المصاريف الملحقة لكون

أو الحق العيني العقاري، /ز على العقار ويتم الحج "على  من نفس القانون 251كما نصت المادة 

، يصدره رئيس المحكمة التي يوجـــد في دائــرة اختصاصها هذا العقار  بموجــب أمــر على عريضة

إذا كان للمدين عدة  ، أيام من تاريخ إيداع الطلب( 0)، في أجل أقصاه ثمانية  أو الحق العيني العقاري/و

استصدار أمر واحد وائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن تقع في دأو حقوق عينية عقارية /عقارات و

يجب أن  و بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات

 : ، ما يأتي يتضمن أمر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة

 -التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء نوع الســند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة 

 .به

 . كليف المدين بالوفاء بقيمة الدينتاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ ت -

أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقــا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه /تعيين العقار و -

واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية 

وإذا خلا . التي تفيد في تعيينه، وإذا كان العقار بناية، يبين الشـــارع ورقمه وأجزاء العقاراتالبيانات 

 1 . ."الأمر من أحد البيانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال

 

 

 

                                                           
 جراءات المدنية والمتضمن قانون الإ 52/85/5880المؤرخ في  80-80من القانون رقم  251و  250 المادتين -1

  50/81/5880الصادرة بتاريخ 51للجمهورية الجزائرية العدد  دارية الجريدة الرسميةلإا
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 مر الحجزأ تبليغ: اثاني

قار ن الحجز العالسابقة و بعد استصدار أمر الحجز على العقار المرهون فإ على غرار الإجراءات    

من قانون الإجراءات المدنية و  252وفقا لنص المادة مر الحجز العقاري يوقع بموجب التبليغ الرسمي لأ

دارة لى هذا الأخير مع إخطار إإقوم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز القضائي ي ن المحضرالإدارية فإ

يكون إعذار المدين بأنه إذ لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ  رائب بالحجز،الض

الرسمي فإن العقار  أو الحق العيني العقاري يباع و يودع أمر الحجز على الفور أو في اليوم الموالي 

و الحق العيني ار أالعقكأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها و يعتبر  للتبليغ الرسمي

      1 .العقاري محجوزا من تاريخ القيد

متياز على جميع الأملاك اتستفيد المؤسسات المذكورة من "  11-80من الامر  151مادة طبقا لل

المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف والديون والأرصدة 

، ولإيفاء السندات المبيعة لها  المؤسسات المالية أو المخصصة لها كضمانةكل الديون المستحقة للبنوك و

أو المسلمة لها كرهن حيازي و كذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو ضمان يرتب 

ارسته اعتبارا وتتم مم الاجتماعيهذا الامتياز فورا بعد امتيازات الأجراء والخزينة وصناديق التأمين 

 :من

 تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين، أو الذي يحوز -

 بالأموال المنقولة أو سندات الدين أو الأرصدة بالحسا

 2 "تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى-

يغ الرسمي يقوم المحضر القضائي بتسجيل الحجز خلال الشهر الواحد الذي يعطي للمدين من تاريخ التبل

يجب " دارية من قانون الإجراءات المدنية و الإ 250حيث نصت المادة  لدى مصالح المحافظة العقارية

على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي، 

، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص  أيام( 0)ل أقصاه ثمانية أو إلى الدائن الحاجز، خلال أجـ

تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق  .عليها في التشريع الساري المفعول

                                                           
 ، عشاش منشورات ، الإدارية و المدنية الإجراءات لقانون وفقا الجبري التنفيذ إجراءات و قواعد خلاصي، أحمد-1

 .520 ص ، 5888 سنة الجزائر،
 الصادرة  25العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمتعلق بالنقد والقرض ا 80/11من الأمر رقم  151المادة  -2

  . 52/80/5880بتاريخ 



إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل القانون النقد و القرض و  :الفصل الأول
 الآثار المترتبة عنه

 

 

12 

 

بعد استصدار أمر الحجز و تبليغه سنتطرق في   1".العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم

 .الفرع الثاني إلى شهر أمر الحجز 

 مر الحجزشهر أ :الفرع الثاني

العقار محجوزا يتعين إشهار أمر الحجز لدى المحافظة العقارية المختصة محليا، التي يقع  لاعتبار       

من قانون الإجراءات المدنية  80الفقرة  252العقار المحجوز في دائرة اختصاصها طبقا لنص المادة 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، و لقد نصت المادة  20-22من المرسوم رقم  22ة و المادة والإداري

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إيداع أمر الحجز العقاري على الفور أو اليوم   252

 يده  فيأجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار ، و ذلك بق كأقصىالموالي للتبليغ الرسمي 

   .                                      السجل العقاري أي في البطاقة العقارية المتعلقة بالعقار محل الحجز

 و الغاية من شهر أمر الحجز هو إعلام الغير بوضعية العقار الحالية باعتباره محجوزا عليه من قلا      

  نأشخص  لأيية للعقار محل الحجز ، حيث يمكن شخص يدعى الحاجز ، وذلك بقيده في البطاقة العقار

 .يطلع على البطاقة العقارية حتى يعلم بوجود ذلك الحجز    

فشهر أمر الحجز الغاية منه هو حماية مصالح الدائن الحاجز ، حيث يترتب على الشهر وضع      

عليه غير نافذة في العقار بصفة نهائية تحت يد القضاء ، فتصبح كل التصرفات القانونية الواردة 

مواجهته ، بالإضافة إلى حماية مصالح الغير حسن النية الذي يريد إبرام تصرفات قانونية مع المدين 

 2.محلها العقار المحجوز

 يا   وعليه سنتناول إيداع أمر الحجز لدى المحافظة العقارية في أولا ، ثم تنفيذ إجراء شهر أمر الحجز ثان

 دى المحافظة العقاريةيداع أمر الحجز لإ :ولاأ

، و تتم إن الإيداع هو إجراء قانوني في كل عملية شهر ، له محل وآجال قانونية يجب احترامها       

على مستوى قسم الإيداع و عملية المحاسبة مع ضرورة مراعاة الآجال المحددة  عملية إيداع الوثائق

المتعلق بتأسيس  52/80/1022في المؤرخ  20-22من المرسوم رقم  00وقد نصت المادة  .لذلك
                                                           

 جريدة  52/85/5880التضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المؤرخ في  80-80من القانون رقم  250المادة  -1
                  50/81/5880بتاريخ ةالصادر 51الرسمية العدد

 
، دار الهدى ،   80-80ف ،أصول التنفيذ و الحجز التنفيذي على المنقول و العقار وفقا لقانون عبد الرزاق بوضيا.د2-

 . 01ص 5815عين ميلة الجزائر، سنة 
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السجل العقاري الوثائق التي يلزم المودع بإيداعها ، وتتمثل أساسا في أمر الحجز العقاري ، استمارة 

 : نموذجية و التي تحتوى على مايلي 

تعيين شامل للإطراف وذلك بذكر اسم ، لقب ، تاريخ الميلاد ، الجنسية ، موطن ، مهنة الأطراف الذي  -

المتعلق بتأسيس السجل  20-22من مرسوم رقم   25ن يصادق عليها وهذا طبقا لنص المادة يجب أ

من المرسوم  111و  22العقاري بالإضافة إلى تعيين دقيق للعقار المعنى بالحجز طبقا لنص المادتين 

 .20-22رقم 

ء في محرره محتوى أمر الحجز العقاري كما أصدره القاضي ، ويشهد في أخره على مطابقة ما جا -

 .من المرسوم المذكور أعلاه  00للنسخة الأصلية طبقا للمادة 

و يجب إيداع أمر الحجز العقاري الخاضع لعملية الشهر خلال الآجال القانونية ، وعدم احترامها      

، و يقيد أمر  20-22من المرسوم رقم  00يعرض المودع إلى دفع غرامة مالية مدنية حسب المادة 

سجل الإيداع  ويسلم للمودع وصل الاستلام يشار فيه إلى مرجع الإيداع ، تاريخه             الحجز في 

            1.و مرتبته

                                                                        تنفيذ إجراء شهر أمرالحجز: ثانيا  

ل العقاري المعدل  و المتعلق بتأسيس السج 20-22من المرسوم رقم  81الفقرة  182تنص المادة 

نه عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة المتمم على أ

البطاقة العقارية و يبلغ في أقصى  نه لا يقوم بالتأشيرات علىالملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فإنقل 

عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الإشهار المكتشف إلى الشخص  ، يداعيوما إبتداءا من الإ 12جل قدره أ

من خلال ذلك يجب على   صور الرسمية أو النسخ أو الجداول ،الذي وقع شهادة الهوية في أسفل ال

. يوم من تاريخ الإيداع أن يبلغ للمودع أما رفض الإيداع أو قبوله  12المحافظ العقاري خلال مدة 

لك يوم   لإيداع و هو الأصل إجراء شهر الحجز و الذي يأخذ تاريخه إبتداءا من ذيترتب على قبول او

، ويترتب على شهر الحجز العقاري التأشير على البطاقة العقارية الخاصة  فلا يكون للشهر أثر رجعي

و في حالة رفض الإيداع  يد القضاء ، وكذا دفع رسم الشهر بالعقار محل الحجز بما يفيد وضعه تحت

ن الرفض يتم بعد فحص ة لتحديد العقار المعنى بالحجز فإسبب قانوني ، كعدم ذكر البيانات اللازم يلأ

الوثيقة الخاضعة للإشهار و الوثائق المرفقة بها ، وتبيان وجه النقص فيها  ويتم رفض الإيداع بموجب 

                                                           
  المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 20-22من المرسوم رقم  00المادة -1

 . 10/81/1022الصادرة  بتاريخ  08
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بابه ، النص القانوني رسالة مكتوبة توجه لمودع أمر الحجز العقاري يحدد بموجبها تاريخ الرفض ، أس

و إذا كان رفض الإيداع يؤدى حتما إلى رفض 1الذي يبرره مع ضرورة توقيع المحافظ وشهادته بذلك

الشهر فإن قبول الإيداع لا يؤدى حتما إلى قبول الشهر فقد يرفض المحافظ العقاري شهر الحجز العقاري 

في هذه الحالة بوضع تأشيرة تفيد رفض يحول دون إتمام الشهر حيث يقوم  نقص أو خطأفي حالة وجود 

يوم من تاريخ رفض  12أثناء  رية لاستبعاد أي عملية على العقار المعنيالإجراء على البطاقة العقا

 2.الإجراء

 حجز العقار المرهون المملوك لغير المدين: المطلب الثاني 

 واله ضامنة لديونه ،و استثناءا الأصل أن يكون الحجز على العقار المرهون المملوك للمدين لأن جميع أم

 يجوز التنفيذ على مال الغير و لا يخول هذا الطريق إلا للدائن الذي له حق عيني تبعي على العقار المراد 

 إذ يخول له القانون الحق في التتبع أي متابعة  ،الحجز عليه كالدائن المرتهن و هذا الدائن تبقى له أفضلية

 يد ينتقل إليها هذا العقار، فالغير الذي يمكن حجز عقاره في هذه الحالة  إما  التنفيذ الجبري عليه في أي

أن يكون اكتسب ملكية العقار و يطلق عليه وصف الحائز ، و إما يكون قد رهن عقاره ضمانا لدين غيره 

دارية و قد نص قانون الإجراءات المدنية و الإ .و يربطه بالدائن عقد رسمي و يطلق عليه الكفيل العيني 

 دراسة لذلك نتولى منه ، 201-252طبقا للمواد  ر تحت يد الحائز و الكفيل العينيعلى الحجز على العقا

الكفيل العيني  إجراءات الحجز بالنسبة لهذين الشخصين، حجزعقار الحائز في الفرع الأول و حجز عقار

 .في الفرع الثاني 

  حجز عقار الحائز: الفرع الأول 

قانوني في مجال التنفيذ الجبري على العقار هو الشخص الذي آلت إليه ملكية عقار  لاحكاصطالحائز    

من القانون  011مرهون فيمتلكه مثقلا بهذا الرهن ، و قد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

ن أن كل من انتقلت إليه بسبب من الأسباب ملكية العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دو"المدني أنه 

 .ة شخصية عن الدين المضمون برهنيكون مسؤول مسؤولي

                                                           
، الجزائر  5881رامول خالد ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، طبعة  - 1

 00ص 
  خاصة بشهر الحجز العقاري( 1000)،  1080مذكرة المديرية الوطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ، رقم  - 2
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 :ووفقا لهذا التعريف فإن الشخص يعتبر حائزا إذا توفرت فيه الشروط التالية

أن يكون العقار محل إجراءات التنفيذ مثقلا برهن رسمي أو أي تأمين عيني آخر و بذلك يجب أن  -

 .ن نافذا في مواجهة الغير يكون الرهن المثقل به العقار مشهرا و بحيث يكو

كسب  أن تنتقل ملكية العقار المرهون إلى الحائز ، فلا يعد حائزا للعقار المحمل بالرهن المشهر إلا من -

 .ملكية هذا العقار كله أو جزء منه 

أن لايكون الحائز مدينا للدائن المرتهن أي أن لايكون مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين المضمون  -

 .بالرهن 

   1.أن يكون التصرف الناقل لحق الملكية أو أي حق عيني آخر قد تم تسجيله قبل تسجيل أمر الحجز  -

وتقتضي رعاية مصلحة الحائز إتخاذ إجراءات إضافية فضلا عن الإجراءات العادية التي تتخذ في حالة 

 ة و الإدارية فإنهمن قانون الإجراءات المدني 252الحجز على عقار المدين و بالرجوع لنص المادة 

 منه إنذار الغير الحائز للعقار 201ينبغي التبليغ الرسمي لأمر الحجز لهذا الحائز ، كما أوجبت المادة 

 .بقاء العقار في يده  قضاء الدين أي دفعه للدائن هو الوسيلة الأكيدة التي تضمن للحائز-: إما أن يقوم ب

ائز على الدائنين المرتهنين بأن يدفع لهم مبلغا مساويا يطهر العقار و يقصد به أن يعرض الح         

 .و عليه سنتطرق إلى شكل الإنذار و ميعاده  2.لقيمة العقار المرهون أو بيعه بعد الحجز عليه قضائيا 

 شكل الإنذار: أولا

الإنذار هو عبارة عن محضر من محاضر المحضرين و بالتالي يجب أن تتوفر فيه بيانات نصت     

 :المذكورة أعلاه  201المادة  عليها

 .بيان السند التنفيذي و الإجراءات التالية له -

 . بيان أمر الحجز و تاريخ القيد -

 إنذار الحائزو تكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي وإلا بيع العقار جبرا -

                                                           
 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني ، الجريدة  1022/ 52/80ي المؤرخ ف 20-22من الأمر  011المادة  -1

  08/80/1022الصادرة بتاريخ  20الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 80-80من قانون  201المادة -2

  .51العدد 
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 يمكن إبطاله متى وجدت مصلحة قانونية ، فالإنذار يوجه عليه ، و إذا لم يتضمن الإنذار البيانات العامة 

 1 .إلى الشخص الذي تتوفر فيه صفة الحائز ، أي أن يكون مالكا عند توجيه الإنذار له 

  ميعاد الإنذار: ثانيا 

د  إن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا ينص على ميعاد إنذار الحائز، حتى القانون المدني لم يحدد ميعا 

المدني إلا يجب القيام خلاله أو بعده بإنذار الحائز بأن يتخذ موقفا ، لأنه لا يتم نزع الملكية وفقا لأحكام القانون 

من قانون الإجراءات المدنية و  201بعد الإنذار بدفع الديون أو تطهير العقار أو التخلية، غير أنه طبقا للمادة 

لموجه للحائز على بيان أمر الحجز و تاريخ القيد  فهذا يفترض أن الإدارية التي توجه أن يشتمل الإنذار ا

 .المدين قد تم تبليغه مسبقا بأمر الحجز

 من القانون المدني فإنه في حالة أن العقار المراد الحجز عليه تحت يد الحائز،فإن  050و بالرجوع لنص المادة 

 الحائز في آن واحد ، فلا يجوز توجيه الإنذار للحائز  الإنذار يبلغ أولا للمدين ثم للحائز أو يبلغ به المدين و

 .وحده دون المدين ، فنسخة منه توجه للمدين و أخرى للحائز 

 و هذا الواقع في ميعاد الإنذار كونه إما متزامنا مع تبليغ أمر الحجز أو لاحق له ، ولا يمنع أن يكون 

 حصول الضرر للدائن خاصة إذا قام الحائز و  سابق عليه إلا أن المصلحة من ذلك منتفية بل يحتمل حتى

 2.تصرف بالعقار،مما يستوجب توجيه إنذار جديد للحائز الجديد

 و عليه فإذا كان العقار مملوكا للحائز فإن إجراءات الحجز تنحصر في تبليغ أمر الحجز للمدين و قيده ، كما لو 

 دفع الدين أو يخلي العقار الذي يحوزه ، فإذا اختار كان ينفذ على عقار المدين و يلي ذلك إنذار الحائز بأن ي

 من القانون المدني بتقرير يقدمه الحائز إلى أمانة ضبط المحكمة  055الحائز تخلية العقار فإنها تتم طبقا للمادة 

 3.المختصة بالتنفيذ ، و يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل أمر بالحج بالمحافظة العقارية 

 الدائن بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التقرير بها و إذا جعلت التخلية عن و يجب أن يبلغ 

                                                           
  121، ص 1002يل ابراهيم الزيادي ، التنفيذ العقاري ، مطبعة روز اليوسف الجديدة ، سنة اسماع - 1
  121، ص  1001طلعت محمد دويدار ، التنفيذ القضائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة  - 2
 ني ، الجريدة  المعدل و المتمم المتضمن القانون المد 52/80/1022المؤرخ في  20-22من الأمر  055المادة -3

 08/80/1022 الصادرة بتاريخ 20الرسمية العدد 
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 العقار تجري إجراءات التنفيذ في مواجهة الحارس الذي يعينه  قاضي الأمور المستعجلة  بناءا على 

 الحجز تتخذ في طالب صاحب المصلحة ، فإذا لم يقم بتخلية العقار ، و لم يدفع مبلغ الدين فإن إجراءات

                                                          1.مواجهته 

 عقار الكفيل العيني  حجز:  الفرع الثاني 

الغالب أن يكون الراهن هو نفسه المدين و لكن يجوز أيضا أن يكون الراهن شخصا آخر غير المدين     

رهن شخص عقارا يملكه  ضمانا لدين آخر فإن هذا  يرهن عقارا مملوكا له لمصلحة المدين ، فإذا

ارا له ضمانا لدين شخص آخر و هو الراهن يسمى بالكفيل العيني و الكفيل العيني هو شخص يقدم عق

من القانون المدني فإن  001كالحائز ليس مدينا أو مسؤولا شخصيا عن الدين و طبقا لنص المادة 

المدين و يشترط أن يكون الراهن  خص آخر يقدم رهنا لمصلحةالراهن يجوز أن يكون المدين نفسه أو ش

 مالكا للعقار المرهون و أهلا للتصرف فيه فإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ

 القانون المدني و لم يفصل قانونمن  081على ماله إلا على ما رهن من ماله و ذلك طبقا لنص المادة 

 252و الإدارية في إجراءات حجز عقار الكفيل العيني إلا ما نص عليه في المادة الإجراءات المدنية 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه في حالة الحجز على العقار تحت يد الكفيل العيني فإنه يتم  من 

لية أو قبول الرسمي لأمر الحجز لهذا الأخير و الذي يكون له الخيار بين الوفاء بالدين و التخالتبليغ 

 2.من القانون المدني  085إجراءات الحجز و البيع و هذا ما يتوافق و نص المادة 

 لا سيما ( إ .م.من قانون إ 201المادة ) لكن و بالنظر للإجراءات التي يتم التطرق إليها فيما يخص الحائز

 مماثل بالنسبة للكفيل العيني توجيه الإنذار له فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينص على حكم 

 إذ لم يقم المدين بالوفاء بالدين فإن إجراءات الحجز تتم في مواجهة الكفيل العيني  للاعتقادوهذا ما يدفع 

 في المحافظة العقارية وذلك حماية للغير الذي يتعامل مع  باسمهبتبليغ أمر الحجز إليه مباشرة وقيده 

 يعلم بهذا الحجزوكل ما يقوم به الدائن الحاجز بالنسبة للمدين الأصلي  العقار المملوك له حتى يستطيع أن

 .هو إتخاذ مقدمات التنفيذ ومواصلة تنفيذه السند التنفيذي وإلزامه بالدفع

                                                           
  02عبد الرزاق بوضياف ، مرجع سابق ، ص -1
 50/80/1022 في المؤرخ المدني القانون المتضمن المتمم و المعدل 20-22 الأمر من 085 و 081 ، 001 المادة 2

  20العدد  للجمهورية الجزائرية الرسمية الجريدة
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 ويعتبر العقار محجوزا من تاريخ قيد أمر الحجز فإذا تصرف الكفيل العيني في العقار قبل قيد الإنذار فإن 

 في مركز الحائز،أما إذا تصرف فيه بعد ذلك فلا يكون تصرفه نافذا في حق  هذا المتصرف له يكون

 .الدائن الحائز وتواصل الإجراءات في مواجهته

 وعلى غرار ما نص عليه القانون بالنسبة للمدين فإذا قام الكفيل العيني أو الحائز بإيداع مبلغ كافي للوفاء 

 1.العقار تكون نافذة بأصل الدين والمصاريف فالتصرفات الواردة على

 أما إذا قام الدائن بجميع الإجراءات سواء في مواجهة المدين الأصلي أو الحائز أو الكفيل العيني فهذا 

 القانونية سنتطرق إليها في  ثارعية التي تترتب عليها جملة من الآيؤدي إلى حجز العقار وهي الوض

 .المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  120صابراهيم الزيادي ، مرجع سابق ، اسماعيل  - 1
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 20/22ر القانونية المترتبة على حجز العقار المرهون في ظل الأمر الآثا:  الثانيالمبحث 

الحجز العقاري محله العقار وهذا الأخير هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت ولا يمكن نقله دون تلف وهذا 

أثار من القانون المدني، فيترتب على حجز العقار المرهون  81فقرة  200حسب ماجاءت به المادة 

رد في القانون المدني ومنها ما ورد في قوانين أخرى وهذا من يوم قيد أمر الحجز منها ما و هامة

العقارية والتي تعد البداية الفعلية للحجز على العقار ويترتب على هذا الإجراء عدة أثار  بالمحافظة

 من 202الى  208منها حماية الحاجز، وقد نظم المشروع هذه الأثار في المواد من  قانونية القصد

قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،فير أن وضع العقار بين يدي القضاء لا يعني خروجه من ذمة 

صاحب المالك المدين ويدخل ذمة القضاء و الدليل على ذلك أن انتقال الملكية في العقار يتم بشهر 

 1022-11-15المؤرخ في  21-22من الأمر 12 و12 التصرف الناقل وهذا ما قررته المادتين 

 .العام وتأسيس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي 

 ومن ثم فالحجز هو وصف إجرائي يلحق بمال المدين نتيجة إجراء معين يتخذه الدائن طبقا للقانون يرتب 

 لذلك فإن الحجز يرتب عدة آثار تتمثل في بقاء العقار المحجوز في ذمة المحجوز عليه وهذا . آثار قانونية

 .ناوله في المطلب الأول، وقيد حق المدين في تأجير العقار المحجوز واستغلاله المطلب الثانيما ستت

 بقاء العقار المحجوز في ذمة المحجوز عليه : المطلب الأول

 إن المبدأ العام هو عدم خروج المال المحجوز عن ملك صاحبه ، فالحجز التنفيذي على العقار وظيفة 

 لطة المحجوز عليه على العقار المحجوز لحماية حق الحاجز ذلك أن الحجز تحفظية تهدف إلى تقييد س

 كإجراء قانوني لا يؤدي إلى نزع ملكية المدين المحجوز عليه ، و إنما إجراء البيع بالمزاد العلني هو 

 .د الذي يعتبر الأداة القانونية لنزع ملكية العقار المحجوز و نقل هذه الملكية إلى الراسي عليه المزا

 و تطبيقا لذلك فإن حجز العقار يقتضي عدم خروجه عن ملك المحجوز عليه ، و يترتب على هذه القاعدة 

 نتائج ، نتطرق إلى كيفية بقاء العقار في ذمة صاحبه في الفرع الأول ، و النتائج المترتبة على المبدأ 

 .العام في الفرع الثاني 
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 حجوز عن ملك صاحبه مبدأ عدم خروج العقار الم: الفرع الأول 

 إن الحجز ليس تنفيذ و لكنه إجراء قانوني يمهد له ، إذ أن التنفيذ يتحقق ببيع العقار المحجوز و سداد حق 

 الدائنين ، كما أن الحاجز قد لا يستمر في إجراءات التنفيذ بعد الحجز فيسقط الحجز و يزول أثره إذا 

 ي سبب كان ، كما أن الحجز على العقار المرهون حقق الدائن الحاجز مبتغاه بحصوله على حقه بأ

 .وظيفة تحفظية تهدف إلى تقييد سلطة المحجوز عليه على عقاره المحجوز ، و ذلك لحماية حق الحائز 

 فنظام الحجز يحمي الدائن الحاجز من تصرفات المحجوز عليه التي تؤدي إلى ضياع العقار المحجوز ، 

 دينه ببيع العقار، و من جهة أخرى يبقى العقار المحجوز في ذمة و بالتالي تفويت فرصة استيفاء 

 المحجوز عليه و يعطي له فرصة تسديد الدين و تنفيذ الإلتزام قبل اللجوء لنزع ملكية العقار جبرا عليه و 

 ذلك ببيعه بالمزاد العلني ، و في كل الأحوال متى سدد المحجوز عليه الدين الذي في ذمته للحاجز ، رفع 

 الحجز و اعتبر كأن لم يكن ، و يترتب على قاعدة عدم خروج العقار المحجوز عن ملك صاحبه 

 1.مجموعة من النتائج 

 النتائج المترتبة على المبدأ العام : الفرع الثاني 

 : يترتب على قاعدة عدم خروج العقار عن ملك صاحبه مجموعة نتائج إجرائية و موضوعية هي

 وج العقار المحجوز عن ملك صاحبه ئية لعدم خرالنتائج الإجرا: أولا 

 الحاجز للعقار المحجوز لأي دائن للمحجوز عليه حق الحجز عل  اختصاصيؤدي إلى  إن الحجز لا -

 نفس العقار الذي سبق حجزه من طرف دائن آخر و بذلك يشارك الجميع في اقتسام حصيلة التنفيذ و إن 

 .ئنين على تأمين عيني على العقار قبل حجزه الأولوية في الحجز عند حصول أحد الدا

 اذا بيع العقار المحجوز حل ثمنه محله في ذمة المحجوز عليه فيصبح الثمن ملكا له بدلا من العقار  -

 .المبيع  و أنه متى استوفى الحاجزون حقوقهم من الثمن كان الباقي من حق المحجوز عليه 

                                                           
  128،ص  1000قانون التنفيذ الجبري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  هندي،أحمد  -1
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 كم بإبطاله كانت تصرفات المحجوز عليه بشأن العقار إذا تم التنازل عن إجراءات الحجز أو ح -

 .المحجوز نافذة بأثر رجعي منذ وقوعها 

 من قانون الإجراءات المدنية و  208إذا عين المدين حارسا على عقره المحجوز فله طبقا لنص المادة  -

 يكلف بدفع أجرة  الإدارية أن يستعمله وفقا للغرض المخصص له كالإقامة فيه إذا كان ساكنا فيه و لا

 مقابل ذلك فهو يشغله بصفته مالكا و ليس مستأجر ، و له أن يزرعه إذا كان أرضا و يحصل على الثمار 

 .اللازمة لمعيشته 

 أن تكون العقارات المحجوزة غير مؤجرة وقت شهر أمر الحجز حيث متى كان العقار مؤجرا وقت  -

 1 .الذي تم حجزه جر هو حارس العقار شهر أمر الحجز كان المستأ

 :النتائج الموضوعية لعدم خروج العقار المحجوز عن ملك صاحبه : ثانيا

 للمحجوز أن يتصرف في العقار المحجوز كما يشاء و بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية ،  -

 ينزع ملكية العقار  فتصرف المحجوز عليه في عقاره ليس تصرف في ملك الغير ، لأن الحجز لا

 .حجوز عن صاحبه ، غير أن التصرف في حد ذاته يكون غير نافذ في مواجهة دائني المحجوز عليه الم

 .للمحجوز عليه مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على العقار المحجوز  -

 إذا هلك العقار المحجوز بقوة قاهرة وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك فلا ينقضي حق  -

 2 .يتحمل تبعته  الحاجز بسبب هذا الهلاك و لا

 

 

 

                                                           
 1002محمد حسنين ، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  - 1

 .105ص 
الجزائر البغدادي منشورات الجزائري، للتشريع وفقا والجزائية المدنية الناحيتين من التنفيذ طرق الرحمان، عبد بربارة  -2  

.510ص   5882 طبعة أولى،   
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 قيد حق المدين في تأجير العقار المحجوز و استغلاله :المطلب الثاني

لى تقييد إنما يؤدي فقط إلى اخراج المال من ملك المدين و إع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي ن وضإ    

و أالتي يكون محلها العقار الحجوز  لى التصرفاتإولة له على العقار سواء بالنسبة سلطات المدين المخ

ن كان القانون يبقي العقار المحجوز على ملك إاستغلال و استعمال هذا العقار ف لى لحقه فيإبالنسبة 

 نه وضع قيود على سلطات المحجوز عليه و ذلك بهدف حماية حقوق الدائنين الحاجزين أ إلاصاحبه 

يع الحجز العقاري و تتمثل تلك الضوابط في عدم نفاذ التصرفات صحاب الحقوق المقيدة قبل توقأو أ

 ى تقييد سلطة إلول ثم أليه كفرع إى عقاره الحجوز و هذا ما سنتطرق المحجوز عليه الواردة عل

 . المحجوز عليه في استغلال عقاره كفرع ثاني

 عدم نفاذ التصرفات في العقار المحجوز في مواجهة الحاجز: الفرع الأول 

 نه لا يجوز للمدين أ" الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 202المشرع الجزائري في المادة  نص

 المحجوز عليه ، ولا لحائز العقار و لا للكفيل العيني ، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية أن ينقل 

 ات عينية عليه ، و إلا كان أو الحق العيني العقاري المحجوز ، و لا أن يرتب تأمين/ملكية العقار و 

المدين  القضاء يمنع على المدين يمنع علىأي انه بمجرد وضع العقار تحت يد  1"تصرفه قابلا للإبطال

للملكية من بيع المحجوز عليه و على حائز العقار و كذلك على الكفيل العيني القيام بكل التصرفات الناقلة 

و حق الارتفاق كما أخرى كحق الانتفاع صلية الألعينية الأنشاء لأحد الحقوق اإو أ، معاوضة ، هبة  

يمنع عليهم انشاء حقوق عينية تبعية كحق الرهن مثلا لأنه من شأن هذه التصرفات ان تنقص من قيمة 

التصرفات الناقلة  العقار كما تبعد الراغبين من شراءه و يعني نفاذ التصرف في مواجهة الحاجز في

   2.التنفيذ على العقار كأثر للحجز العقاريجراءات إ للملكية توجيه
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 و إذا كان المشرع قد أتى بقاعدة عدم نفاذ التصرفات الواردة على العقار المحجوز بعد توقيع 

 الحجز، و أعطى إمكانية نفاذ هذه التصرفات في حالة إيداع المبالغ المستحقة قبل يوم جلسة المزايدة 

 الإجراءات المدنية والإدارية ، إلا انه ورد استثناء في القواعد العامة من قانون  202تطبيقا لنص المادة 

 متمثل في حق الامتياز إذا قيد دائن حق امتيازه على عقار لضمان الثمن المتبقي في ذمة المحجوز عليه 

 وعلى الدائن المرتهن الذي نشا حق رهنه لضمان قرض الثمن الذي اكتسب به المحجوز عليه العقار إذا 

 .قيد رهنه بعد قيد أمر الحجز

 خلال شهرين من تاريخ عقد في  أيم قيد هذه الحقوق في مواعيدها ، و يشترط في هذه الحالات أن يت 

 ملكية المحجوز عليه، و إلا خرجت من الاستثناء و خضعت بالتالي للقاعدة الأصلية المتمثلة في عدم 

 1.سريانها في حق الحاجز و الراسي عليه

 تقييد سلطة المحجوز عليه في استغلال عقاره : ثاني الفرع ال

يكن  اذا لم: "في الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأنه 208المادة  لقد تضمنت    

العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إلى 

ومقتضى هذا النص أنه إ ذا كان المدين المحجوز عليه مستعملا " م يؤمر بخلاف ذلكأن يتم البيع، ما ل

في  العقار بنفسه، يستمر في استعمال هذا العقار بعد الحجز عليه وإذا كان العقار دار للسكنى استمر

 سكناها دون أجرة، وإذا كانت أرض فلاحية استمر في زراعته و إن كان العقار عقارا صناعيا كأن

 كون مصنعا مشيدا على قطعة أرض استمر في استغلال مصنعه، والمدين المحجوز عليه يصبح ي

و لقد نص المشرع على  حارسا قضائيا بقوة القانون على عقاره المحجوز، إلى أن يتم بيع هذا العقار

ه صورة من صور استغلال العقار و هي تأجيره و الحصول على ثماره فالمحجوز عليه قد يستغل عقار

بطريقة مباشرة و ذلك باستعماله بنفسه ، كأن يسكنه، و قد يستغله  عن طريق تأجيره للغير وهذا ما 

 2  .ى إلحاق الثمار بالعقار المحجوزاولا تاجير العقار المحجوز و ثانيا ال سنتطرق اليه

 
                                                           

  00عيساوى نبيلة ، مرجع سابق ، ص - 1
 متضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 52/85/5880مؤرخ في  80-80من قانون رقم  1فقرة  208المادة -2

  50/81/5880الصادرة بتاريخ  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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     تأجير العقار المحجوز: أولا 

قاري ، فان مجرد تكليف الحاجز المستأجر بعدم إذا كان العقار المحجوز مؤجر وقت توقيع الحجز الع

دفع ما يستحق من أجرة بعد شهر الحجز العقاري يقوم مقام الحجز تحت يده ،أي مجرد تبليغ المستأجر 

بالأوضاع و تكليفه بعدم دفع الأجرة للمحجوز عليه المؤجر يعتبر بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير ، اى 

 208المادة  نصت عليه مدين و الموجودة لدى الغير المستأجر و هذا ماحجز الأجرة التي يستحقها ال

 : الفقرة الثالثة والرابعة من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 اعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر الحجزإذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر " 

 .ه الوفاء بها لمالك العقارويمنع علي الحجزبمجر تبليغه الرسمي بأمر 

 للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه ، ويسأل عنها إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة  

 المدين بصفته حائزا لها "ومقتضى هذا النص أن عقود الإيجار المبرمة  قبل تسجيل الحجز تبقى  

يد المستأجر بمجرد علمه بأمر الحجز، ولا يجوز الأجرة المستحقة محجوزة تحت  سارية المفعول وتعتبر

 1" له تسديد قيمة الإيجار للمالك وإذا سبق وأن دفع الأجرة فإن وفاؤه صحيح

برمها المدين المحجوز ألتي ليس لها تاريخ ثابت أو التي ن عقود الإيجار اإكما أن بعد توقيع الحجز ف  

من القانون  002دائن الحاجز و هذا يتطابق مع المادة عليه بعد قيد أمر الحجز لا تكون نافذة في حق ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على إمكانية  80الفقرة  201المدني ،  و كذلك إن المادة 

إبرام عقد الإيجار المنصب على العقار المحجوز بعد أن يأذن بذلك القضاء ، إذا كان ذلك يزيد من 

 2 مصالح أطراف الحجزإيرادات العقار و يضر ب

و  المسجلةمن القانون المدني الجزائري على عقود الإيجار  002: نص المشرع الجزائري في المادة

حق  الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في" غير المسجلة و على مدة الإيجار النافذ و غير النافذ، بقولها 

التاريخ  كية إما إذا لم يكن الإيجار ثابتتنبيه نزع المل الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل

 .على هذا الوجه، أو كان عقد بعد تسجيل التنبيه 

                                                           
  185عيساوى نبيلة ، المرجع السابق ، ص -1
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كان  و لم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة و إذا 

، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن سنوات( 0)الإيجار السابق على تسجيل التنفيذ تزيد مدته على 

و يستفاد من هذا النص بأن عقد الإيجار المبرم . إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن

إلا إذا ( الدائن المرتهن)يكون نافذا في حق الدائن الحاجز  لا( الراهن)من طرف المدين المحجوز عليه 

الحجز أما إذا لم يكن العقد ثابت التاريخ أو كان أبرم بعد تسجيل الحجز و كان ثابت التاريخ قبل تسجيل 

 .الدائن الحاجز إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة لم تدفع الأجرة مسبقا فلا يكون نافذا في حق

 الحجز و الذي كما تطرقت هذه المادة إلى مدة الإيجار النافذ، فنصت بأن الإيجار السابق على تسجيل

 سنوات(  80) سنوات لا يكون نافذا في حق الدائن الحاجز إلا لمدة تسع (  80) تزيد مدته على تسع  

 1.ما لم يكن هذا الإيجار مسجلا قبل قيد الرهن

-22من الأمر رقم  12سنة في المادة  15كما أن المشرع قد أورد حكم خاص يتعلق بالإيجارات لمدة  

إعداد المسح العام وتأسيس السجل العقاري حيث تنص على المتضمن  15/11/1022المؤرخ في  21

سنة لا يكون لها اثر بين الأطراف و لا يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم  15أن الإيجارات لمدة 

شهرها ، وعليه يجب أن يشهر عقد الإيجار قبل شهر أمر حجز العقار حتى يكون نافذا في مواجهة 

 .حقوق المقيدة و الراسي عليه المزادالدائنين الحاجزين و أصحاب ال

 إلحاق الثمار بالعقار المحجوز      : ثانيا

من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إلحاق الثمار بالعقار المحجوز كأثر  205تنص المادة 

تاريخ قيد أمر أو الحق العيني العقاري ثماره وإيراداته من /تلحق بالعقار و" العقاري بالتالي  أثار الحجز

ن كان إعقار في يد المدين المحجوز عليه و تطبق هذه القاعدة سواء كان ال" الحجز بالمحافظة العقارية

انتاج  و  و المحصولات الزراعية كالأجرةمؤجرا للغير و يشتمل الالحاق غلة العقار الطبيعية و المدنية 

لى اثارة المنازعات و تعطيل اجراءات التفيذ المناجم و الغرض من هذه القاعدة هو عدم تشجيع المدين ع

 2 .وتأخير بيع المال المحجوز حتى يستفيد من ثماره قبل بيعه و عليه تحتجز مع المال المحجوز

 عقار المرهون وإيراده مثلما يوقفنه توزع ثمار الأمن القانون المدني على  000مادة كما تنص ال

 ةوكذا تنص الماد لملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاريتسجيل نزع ا ويوزع ثمن العقار ابتداء من
                                                           

 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني الجريدة 1022/ 52/80المؤرخ في  20-22من الأمر  002المادة  -1
 08/80/1022الصادرة بتاريخ  20الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد

  08، ص 1002جراءات الحجز العقاري، المجلة القضائية العدد الثاني، زروقي ليلي، إ - 2



إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل القانون النقد و القرض و  :الفصل الأول
 الآثار المترتبة عنه
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 إن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها"من القانون المدني  002

فالثمار تأخذ حكم العقار على الرغم من أنها في الأصل منقول فتكون محجوزة بقوة القانون  1" بالعقار 

  ير فيكون حكمها كحكم ثمن العقار فت مستقلة بالثمار لحجزها و تصبح جزء من العقاإتباع إجراءادون 

 : التوزيع و يقصد بالثمار إما

من  205العقار ، طبقا لنص المادة مثل المحاصيل الزراعية و هي الغلة الناتجة عن : الثمار الطبيعية  - 

 .        عن المدة التالية لتوقيع الحجز العقاري قانون الإجراءات المدنية والإدارية تلحق الثمار بالعقار

 كالمعادن و الأحجار ، يلحق بالعقار ما يتم استخراجه بعد شهر الحجز ، أما ما : الثمار الصناعية -

  يثبت انه استخرج قبل توقيع الحجز فلا يلحق بالعقار المحجوز

جر من طرف المحجوز عليه تلحق بالعقار و هي الأجرة أو إيراد العقار المحجوز المؤ: الثمار المدنية-

 2.التي سبق ذكرها  208المحجوز متى كانت تالية عن شهر الحجز ، ذلك حسب المادة 

 

 

                                                           
 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني ، الجريدة 1022/ 52/80المؤرخ في  20-22من الأمر  002المادة  - 1

 08/80/1022الصادرة بتاريخ  20 الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد
  05ص ، مرجع سابق  زروقي ليلي - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

إعداد العقار المحجوز للبيع و إجراءات 

 بيعه بالمزاد العلني
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 زاد العلنيإعداد العقار المحجوز للبيع و إجراءات بيعه بالم: الفصل الثاني 

 بعد أن يتم الحجز على العقار بقيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية تبدأ المرحلة التالية و هي مرحلة     

 ئن مباشرة الإجراءات و ذلك بقيام، و في هذه المرحلة أوجب القانون على الداإعداد العقار لبيعه 

 هذه القائمة ببعض الوثائق ثم يقوم بإيداع قائمة شروط البيع و ذلك خلال مدة معينة و أن يرفق 

 .بالإعلان عن هذا الإيداع 

 ة الشهر العقاري و قبل بيع العقارو لقد اهتم المشرع الجزائري بمرحلة ما بعد قيد أمر الحجز بمصلح

 الذي يضمن حقوق الحاجز و المحجوز فوضع لها إجراءات تضمن بيع العقار بأحسن الشروط و بالقدر

 في هذا بالاشتراكأعلى ثمن ، و أتاح فيها الفرصة لأصحاب الحقوق المقيدة عليه  عليه للحصول على 

 البيع و تتمثل هذه الإجراءات التي تتم في هذه المرحلة ، في إعداد قائمة شروط البيع و إيداعها لدى 

 من 202و هذا ما نصت عليه المادة  اختصاصهاأمانة ضبط المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرة  

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و الإنذار بهذا الإيداع إلى أصحاب الحقوق لإتاحة الفرصة لهم  

 على القائمة بإبداء ملاحظاتهم أو لرفع دعاوى محددة قانونا ، و من ثمة الإعلان عن البيع للاعتراض 

 .و ما يليها من نفس القانون  218و هذا ما نصت عليه المادة  

 عليها في المبحث الأول و إجراءات إعداد الاعتراضدراسة إعداد قائمة شروط البيع و  ارتأينالذلك  

 .العقار للبيع بالمزاد العلني في المبحث الثاني  
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 إعداد قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها : المبحث الأول 

 ه ، و يتجلى في قائمة شروط البيعلا يتسنى بيع العقار إلا بإتباع الإجراءات المحددة قانونا لبيع

 .عدت وفقا لما هو محدد قانونا  صار البيع جبريا أفإذا  

 فقائمة شروط البيع هي محرر يقوم بتحريره المحضر القضائي خلال الشهر الموالي لتسجيل أمر 

 بالبيع  الحجز إذا لم يقم المدين بالوفاء و بعدها يودعها لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا 

 .و القائمة تحتوي على بيانات العقد من الإعلام بشروط بيع العقار المحجوز 

 وبناء عليه سنتطرق لإعداد قائمة شروط البيع في المطلب الأول أما المطلب الثاني نتطرق فيه

 . على هذه القائمة للاعتراض 

 إعداد قائمة شروط البيع : المطلب الأول 

 عمل إجرائي كالحجز يهدف إلى إعداد العقار للبيع و تصفيته من كل تعتبر قائمة شروط البيع 

 التي قد تعترض عملية إتمام البيع ، و أيضا لأن الحاجز ليس بنائب أو وكيل عن الاعتراضات 

 .المحجوز عليه بل يقوم بالأعمال الإجرائية التي رسمها القانون  

 افة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكاملفيمكن القول أن قائمة شروط البيع هي ورقة تتضمن ك

 أو الدقيق بالعقار المطلوب بيعه يعدها المحضر القضائي بهدف إعداد العقار للبيع و تصفيته من كل 

 .يشترط فيها المشرع شكلا معينا من الأوراق  التي قد تعرقل إتمام البيع  و لا الاعتراضات 

 الأول بيانات قائمة شروط البيع  و الثاني إجراءات إيداع و عليه نتناول في هذا المطلب فرعين ، 

 .القائمة و الإعلان عنها 
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 بيانات قائمة شروط البيع : الفرع الأول 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية البيانات الإلزامية التي يجب أن 202حددت المادة     

 :تتضمنها القائمة و هي كالآتي  

  الإلزامية البيانات: أولا

 .و لقب كل من الدائنين المقيدين و الحاجز و المدين المحجوز عليه و موطن كل منهم اسم-

،و يقصد به السند التنفيذي الذي حصلت  السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدين -

ومي الذي حرره ، الإجراءات بمقتضاه فإذا كان السند رسميا يذكر تاريخه و الموظف أو الضابط العم

، و إذا كان السند حكم أو قرار أو أمر يذكر تاريخه ، الجهة القضائية التي  الاستحقاقالثمن و تاريخ 

 .  أصدرته أو صادقت عليه 

أمر الحجز و تاريخ تبليغه الرسمي و قيده و تاريخ إنذار الحاجز أو الكفيل العيني إن وجدا ، يجب ذكر  -

عقارية و تاريخ تبليغه الرسمي ، و يجب ذكر ما إذا كانت هناك إعتراضات أدت تاريخ قيده بالمحافظة ال

إلى إجراءات قضائية انتهت بأحكام ، كما يذكر تاريخ صدورها و الجهة التي أصدرتها و طرق الطعن 

 . التي اتبعت و القرارات التي فصلت فيها

ا لا سيما موقعه و حدوده و نوعه و مشتملاته  تعيين العقار أو الحق العيني العقاري المحجوز تعيينا دقيق -

مفرزا كان أو مشاعا و غيرها من البيانات  الاقتضاءعند  اسمهاو مساحته و رقم القطعة الأرضية و 

 .التي تفيد في تعيينه و إن كان العقار بناية يبين الشارع و رقمه و أجزاء العقارات 

 نه شاغر و هذا ليسهل  تحديد من يقوم تحديد شاغل العقار و صفته و سبب الشغل أو أ -

 1. بتسليم العقار عند صدور حكم رسو المزاد 

 شروط البيع و الثمن الأساسي و المصاريف ، كما وجب أن تكون الشروط غير مخالفة  -

من  200للنظام العام و الآداب العامة أو الأحكام الخاصة ببيع العقار أما تحديد الثمن نصت عليه المادة 

 . ون  الإجراءات المدنية و الإدارية قان

تجزئة العقار إلى أجزاء إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء و  -

 اقتصادية استغلالو ما إذا كان محل الحجز وحدة  الاقتضاءتوضيح التركيب الذي سيجرى فيه البيع عند 

 .أو مجموعة فلاحية لا يجوز تجزئتها 

 .بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع أي تحديد المحكمة التي سيتم فيها البيع  بالمزاد العلني -
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية 52/85/5880مؤرخ في  80-80من قانون رقم  80-80من القانون  202ة دالما-1
  50/81/5880الصادرة بتاريخ  51و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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و يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع و يحدد فيه جلسة 

 . انعقادهماو جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة  للاعتراضات

على شروط مخالفة للنظام العام و الآداب  احتوائهاعن تخلف بيانات القائمة أو  الجزاء المترتب: ثانيا 

 العامة 

إذا خلت قائمة " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه  202نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

لسة شروط البيع من البيانات كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه ج

نص المادة فإنه إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد  استقراء، من خلال 1" و إلا سقط حقه  الاعتراضات

هو ي أن البطلان نسبيا و ليس مطلقا والبيانات الأساسية المذكورة لا تعتبر باطلة  و إنما قابلة للإبطال أ

لكل البيع ، غير أن المشرع منح مقرر لمن له مصلحة من بين الأشخاص الذين تبلغ لهم قائمة شروط 

جلسة  انعقادذي مصلحة في طلب إبطال قائمة شروط البيع  ميعاد لتقديم الطلب يقدر بأجل أقصاه 

أن قائمة شروط البيع  باعتباريسقط الحق في طلب إبطال قائمة شروط البيع و  فبانقضائه،  الاعتراضات

مادة أن تتضمن جميع الشروط التي حددتها و بالتالي حسب طبيعتها القانونية أنها عمل إجرائي أوجبت ال

إذا تخلف إحداها فهذا عيب أصابها و من ثم الجزاء المترتب هو القابلية للإبطال أي البطلان النسبي 

 .2منه 002عكسه ما كان منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديم في نص المادة 

ئمة دفتر شروط البيع لا يعني بطلان إجراءات الحجز السابقة لها بل يقتصر و يبقى تبيان أن إبطال قا

و ما يعزز المصلحة ليست في تقرير البطلان عليها فقط ، لأنه لا يوجد نص يقرر ذلك زيادة على أن 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الأخيرة التي تبين من خلالها  202ذلك نص المادة 

إذا ما تم التمسك بإبطال القائمة و تم فعلا إلغاؤها فإنه يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي لأنه  أنه

  3.هو المتسبب بخطئه في إغفال هذه البيانات 
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 إعداد العقار المحجوز للبيع و إجراءات بيعه بالمزاد العلني          :الفصل الثاني 
 

 

32 

 

 إجراءات إيداع قائمة شروط البيع و الإعلان عنها: الفرع الثاني 

 ن طرف المحضر القضائي القائم بإجراءاتاشترط المشرع الجزائري بعد تحرير قائمة شروط البيع م

التنفيذ أن يقوم بإيداعها لدى كتابة محكمة التنفيذ ثم يقوم بتبليغها إلى أطراف خصومة التنفيذ بتوجيه  

إنذار لهؤلاء و إلى العامة بنشر مستخرج منها كما يقوم بلصقها في أماكن محددة و هذا ما نص عليه في 

 .1يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و ما 210،  218،  202المواد 

 .شروط البيع و ثانيا الإعلان عنها  نتناول أولا إيداع قائمةسو عليه  

  إيداع قائمة شروط البيع: أولا 

 تبدأ الإجراءات الخاصة بالتمهيد لبيع العقار بإيداع قائمة شروط البيع ، فالإيداع يعني وضع القائمة 

 81/ 202ط التابعة لمحكمة التنفيذ في ميعاد معين و بأوضاع خاصة ، فقد نصت المادة لدى كتابة الضب

 يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع"... من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه  

 2... ".العقار المحجوز  اختصاصهاو يودعها لأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة  

فالقائم بإيداع قائمة شروط البيع هو المحضر القضائي بعد أن يحررها بناء على طلب الدائن  و بالتالي

 الإجراءات ، و يحصل إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة التنفيذ المختصة و هي المحكمة التي ةمباشر

  اختصاصي دوائر يقع بدائرتها العقار المحجوز أو أحد العقارات المحجوزة في حالة تعددها ووقوعها ف 

من قانون الإجراءات المدنية و  202من المادة  85أكثر من محكمة واحدة و هذا ما نصت عليه الفقرة 

 .الإدارية 

 و عليه فالمحكمة المختصة إقليميا بإيداع قائمة شروط البيع هي محكمة موطن العقار المحجوز ، كما 

 هذا بقيام المحضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع حدد المشرع أيضا كيفية إيداع قائمة شروط البيع و

 في أمانة ضبط المحكمة المتواجد بها العقار المحجوز بعد تسديد الرسم المنصوص عليه بموجب قانون  

                                                           
كمين مسعود ، الحجز العقاري ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، جامعة - 1

  02، ص5885باتنة،
المتضمن قانون الاجراءات المدنية و  52/85/5880المؤرخ في  80-80من القانون رقم (  0)فقرة  202المادة - 2

  51للجمهورية الجزائرية العدد الادارية الجريدة الرسمية 
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 ثم يتولى أمين  5811المتضمن قانون المالية لسنة  50/15/5888المؤرخ في  82-5888المالية رقم 

 ئمة شروط البيع و الذي يؤشر عليه  فيما بعد رئيس المحكمة المختص الضبط بتحرير محضر إيداع قا

إقليميا و تسجل قائمة شروط البيع في سجل إيداع العقود المختلفة و هو مخصص لإيداع الخبرات 

و يمنح لها تاريخ إيداع و رقم خاص  ت بالمزاد العلني محاضر الصلح ، محاضر بيع المنقولا القضائية

 1.بها 

من قانون  202لمشرع الجزائري لم يحدد ميعادا لإيداع قائمة شروط البيع وفقا للمادة كما أن ا

ميعاد الإيداع و اكتفى بالنص على  احترامالإجراءات المدنية و الإدارية ، و لم يرتب أي جزاء على عدم 

ا من تاريخ يوم 08تحرير و إيداع قائمة شروط البيع إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال 

مهلة الوفاء الممنوحة للمدين بعد تبليغه بأمر الحجز و  انقضاءالتبليغ الرسمي لأمر الحجز ، أي بعد 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و اعتبر 252/85إنذاره بالوفاء حسب ما نصت عليه المادة 

المحضر القضائي عند إيداع قائمة  كما يجب على، مدة عبارة عن مهلة تنظيمية  فقط المشرع هذه ال 

من قانون الإجراءات المدنية و  200شروط البيع أن يرفقها بعدد من المستندات نصت عليها المادة 

 : الإدارية و المتمثلة في 

 نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه  -

 نسخة من أمر الحجز  -

 يه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عل -

 شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز  -

 2مستخرج جدول الضريبة العقارية  -
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 إعلان قائمة شروط البيع: ثانيا 

 بعد تحرير و إيداع قائمة شروط البيع أوجب المشرع تبليغ بعض الأشخاص عن طريق المحضر   

 يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع 12بتوجيه إنذار بالإطلاع على القائمة و ذلك خلال القضائي 

 .اعتراضاتهمو هذا ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم و  

 :المدنية و الإدارية بنصها  من قانون الإجراءات 218و هذا حسب المادة  

قائمة شروط البيع بأمانة الضبط لإيداع يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر يوما الموالية " 

 :و أن يبلغ رسميا قائمة شروط البيع لأشخاص محددة و هم 

 المدين المحجوز عليه  -

 الكفيل العيني و الحائز للعقار أو الحق العيني العقاري إن وجد  -

 المالكين على الشيوع إن كان العقار مشاعا  -

 الاختصاصبهم أصحاب الرهون الرسمية و الحيازية و حقوق الدائنين المقيدين كل بمفرده و يقصد  -

 قبل قيد الأمر بالمحافظة العقارية  الامتيازو  

 1.ثمنه أو الشريك المقاسم إن وجد بائع العقار أو مقرض -

 كما أوضح المشرع أنه في حالة وفاة أي شخص من الأشخاص المذكورة أعلاه فالتبليغ الرسمي يكون

 ية دون تحديد الأسماء و الصفات في موطنهم فإن لم يكن لهم موطن معروف ففيللورثة بصفة جماع 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على نشر مستخرج من 210و نصت المادة  .وطن المتوفي  

 قائمة شروط البيع في جريدة يومية وطنية و التعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية أيام  

 لية لآخر تبليغ رسمي لإيداع القائمة و ترفق بصورة من الإعلان في الجريدة و نسخة من محضرالتا

 التعليق مع ملف التنفيذ و هذا من طرف المحضر القضائي، و الهدف من نشر مستخرج قائمة شروط 

 أوالبيع لكي يطلع عليه العامة أي شخص يرغب في الإطلاع على القائمة و لا يتطلب بصفة معينة  
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على  الاعتراضمصلحة لأن الراغب في الشراء يمكنه الإطلاع ، كما أن كل العامة لا يمكنهم  إثبات 

و يترتب على هذا الإعلان أنه يجوز . قائمة الشروط بل المعترض عليها يجب أن تتوفر فيه المصلحة 

 بمكتب المحضرلكل شخص مهما كانت صفته أن يطلع على قائمة شروط البيع بقلم كتاب المحكمة أو 

 1.الإجراءات المدنية و الإدارية  من قانون 210القضائي دون أن ينقلها منه و هذا حسب المادة 

 على قائمة شروط البيع  الاعتراض: المطلب الثاني 

  على قائمة شروط البيع المنازعات الفرعية التي قد يبديها أصحاب المصلحة بالاعتراضيقصد 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في شكل  218في المادة الأشخاص المنصوص عليهم  و

 على القائمة هو إجراء فالاعتراضملاحظات ضد هذه القائمة أو ضد أي إجراء من إجراءات الحجز ، 

 نظمه القانون و هو مرحلة سابقة على بيع العقار و هذا بغرض تصفية كل النزاعات المتعلقة بإجراءات 

 .ع العقار و تطهيرها من كل العيوب التي تكون قد شابتها التنفيذ قبل بي 

في  الاعتراضفي الفرع الأول ، و موضوع  الاعتراضو عليه نتناول في هذا المطلب كيفية  تقديم 

 . الفرع الثاني 

  الاعتراضكيفية تقديم : الفرع الأول 

عليها للأشخاص المشار إليهم في  لقد أوجب القانون عند إيداع قائمة شروط البيع توجيه إنذر بالإطلاع

 اعتراضاتهممن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء  218المادة 

فبعد إيداع قائمة .حول محتوى دفتر الشروط و ما سبقها من إجراءات تتعلق بالحجز أو مقدمات التنفيذ 

 الاعتراضاتفي محضر إيداع هذه القائمة و يحدد فيه جلسة  شروط البيع يقوم رئيس المحكمة بالتأشير

من طرف الأشخاص  الاعتراضعلى أنه يقدم  215لذلك نصت المادة . انعقادهابتحديد ساعة و تاريخ 

من نفس القانون أو من ورثتهم و لو لم يتم إبلاغهم بقائمة شروط البيع و  218الذين أشارت إليهم المادة 

و إلا سقط حقهم و تسجل في سجل خاص  الاعتراضاتأيام قبل جلسة  0 أجل ذلك بموجب عريضة في

 2.ورودها بعد دفع الرسوم حسب تاريخ
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 :ثم ميعاد تقديمها ، و المحكمة المختصة بالنظر فيها على التوالي الاعتراضاتلذلك سنتطرق لشكل هذه  

 الاعتراضاتشكل : أولا 

نفيذ العقاري يتجسد في تقرير يودع لدى كتابة ضبط مسلك إجرائي ينصب على الت الاعتراضيعتبر 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هذا بإيداع  215محكمة التنفيذ ، و هذا ما نصت عليه المادة 

محاميهم مؤرخة و موقعة لدى أمانة ضبط محكمة   عريضة مكتوبة من أشخاص التنفيذ أو الغير أو

 .في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها  التنفيذ على العقار و تسجيلها

  الاعتراضاتميعاد تقديم : ثانيا 

 محدد بثلاثة أيام قبل جلسة  الاعتراضالمذكورة أعلاه فإن ميعاد تقديم  215حسب نص المادة 

 المحددة من طرف رئيس المحكمة عند التأشير على قائمة شروط البيع و بالتالي فأقصى الاعتراضات

  اتخاذفيجب  الاعتراضاتو الملاحظات هو ثلاثة أيام قبل تاريخ جلسة  الاعتراضاتلإبداء أجل  

 . بفوات الميعاد المحدد له  بالاعتراضالإجراء قبل حلوله  و إلا يسقط حق كل من أنذر بالتمسك 

  الاعتراضاتالمحكمة المختصة بالنظر في : ثالثا 

 الاعتراضالإجراءات المدنية و الإدارية فإن الفصل في  من قانون 215من المادة  80تطبيقا للفقرة 

 في  الاعتراضاتجلسة  انعقادالعقار بعد  اختصاصهايتم من طرف رئيس المحكمة الموجود في دائرة  

 في أجل  الاعتراضاتغرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز و المحضر القضائي و يفصل في 

على القائمة منازعة تتعلق بصحة  الاعتراضكما يعتبر ،  الاعتراضأقصاه ثمانية أيام من رفع 

الإجراءات أو بطلانها من الناحية الموضوعية و هي بذلك تشكل إشكالا موضوعيا في التنفيذ ، لذلك 

 1.البيع بقوة القانون  رتب المشرع على مجرد تقديمه وقف إجراءات
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 الاعتراضالتنفيذ إلى غاية الفصل في موضوع  تؤدي إثارته أمام محكمة التنفيذ إلى وقف الاعتراضو  

 الاعتراضو لا تستأنف الإجراءات إلا بعد تصفية جميع المنازعات ، و بالتالي فالأثر المترتب على  

 هو وقف التنفيذ على العقار إلى غاية الفصل فيه ، لذلك فإذا كان الحكم بالسير في إجراءات التنفيذ بناء  

 ، الاعتراضإنه يترتب إزالة الأثر الموقف للتنفيذ الذي ترتب على رفع على طلب صاحب المصلحة ف

 فإن الدائن المباشر للإجراءات و كل دائن أصبح  الاعتراضأما إذا قضي الحكم بتعديل القائمة أو رفض  

 طرفا فيها عليه أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة لتحديد جلسة البيع و يصدر الأمر بعد التحقق من 

 1.في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ المقدمة  الاعتراضاتصل في جميع الف

   الاعتراضاتموضوع : الفرع الثاني 

 على قائمة شروط البيع هو مسلك إجرائي ينصب على التنفيذ للاعتراضإن التكييف القانوني الصحيح 

 ليست قاصرة على خصومة متميزة ذات شكل خاص و لها ميعاد خاص و  فالاعتراضالعقاري ، لذلك  

 2.و إنما لكل من له مصلحة في التنفيذ على العقار الاعتراضات

 .ثانيا  الاعتراضأولا ثم لطبيعة  الاعتراضلذلك نتطرق لأوجه 

 الاعتراضأوجه : أولا 

 من  210،211،212،212واسع لا يمكن حصره ، إلا أنه بالرجوع إلى المواد  الاعتراضإن موضوع 

 :مدنية و الإدارية فيمكن تصنيف المنازعات إلى قانون الإجراءات ال

 يقصد بالبطلان ما لحق الإجراءات من عيب شكلي أو موضوعي أدى إلى عدم ترتيب : البطلان -أ

 الإجراء لأثر قانوني ، و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على أن البطلان طريق
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 من قانون الإجراءات المدنية  210ذلك نص المادة  على قائمة شروط البيع ، و لعل مرد للاعتراض

 الإدارية و التي تجيز للمحجوز عليه و كذا لكل ذي مصلحة إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو و 

 ضد الحاجز و المحضر القضائي الأمر ببطلان  استعجاليةجز قابلا للإبطال أن يطلب بدعوى الح

 ثار خلال شهر واحد من تاريخ الإجراء و إلا سقط حقه في طلبالإجراء و زوال ما ترتب عليه من آ

 1.الإبطال و اعتبر صحيحا  

 من نفس القانون أنه في حالة أن قائمة شروط البيع جاءت خالية  202و باستثناء ما نصت عليه المادة 

 طلب كل ذي من أحد البيانات الواجب ذكرها في القائمة ، فإن هذه الأخيرة تكون قابلة للإبطال بناء

و إلا يسقط حقه في طلب الإبطال ، و يفهم من هذه المادة  الاعتراضاتمصلحة خلال أجل أقصاه جلسة  

منه في فقرتها  215على عكس ما نصت عليه المادة  الاعتراضاتأن طلب الإبطال يمكن تقديمه بجلسة 

لى الأقل قبل جلسة و ثلاثة أيام عه الاعتراضالأولى و أن الأجل الذي يجب أن يقدم خلاله 

 .الاعتراضات

 يقصد بالملاحظات على قائمة شروط البيع الطلبات التي تبدى من كل ذي مصلحة : الملاحظات  -ب

 سواء كان المدين أو الحائز أو أحد الدائنين بقصد تعديل شروط البيع بما يحقق مصلحته و ذلك إما 

 .بتغييرها أو الإضافة عليها أو حذف بعضها

 على تجزئة  كالاعتراضو يكون ذلك بتغيير شرط من شروط القائمة :  بالتعديلات الملاحظ-1

 .العقار المنفذ عليه مثلا 

 على العين  ارتفاقكإضافة بند في القائمة ، كحالة من يكون له حق : الملاحظات بالإضافة  -5

 .المنزوع ملكيتها و يرغب في الإشارة إلى حقه في القائمة 

 2 .كحذف شروط من القائمة لمخالفتها للنظام العام أو جاءت مخالفة للقانون : حذف الملاحظات بال -0
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 الاعتراضبطريق  الاعتراضاتأجاز المشرع في بعض النصوص إبداء : الطلبات المتعلقة بالتنفيذ  -ج

 :على قائمة شروط البيع ، و تناولها على هذا النحو

من قانون الإجراءات المدنية و  210المادة نصت : طلب التنفيذ على بعض العقارات مؤقتا  -1

يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب " الإدارية على أنه 

وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار أو حق عيني عقاري أو أكثر من  الاستعجالبطريق 

أو الحق العيني كاف للوفاء بديون العقارات المحجوزة إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات 

 بمعنى أنه إذا كان ثمن أول عقار كاف للوفاء يمكن للمدين أن يطالب بوقف" جميع الدائنين 

التنفيذ على العقارات الأخرى ، ولا يترتب على صدور الحكم بوقف إجراءات التنفيذ على بعض 

أن  نسبة إليها و منتجا لآثاره إلى العقارات زوال الحجز عليها و إنما يظل هذا الحجز قائما بال

 1.يتم بيع العقارات التي صدر الحكم بقصر الحجز عليها 

الحق من قانون الإجراءات المدنية فإن هذا  211وفقا لما نصت عليه المادة : طلب تأجيل البيع  -5

 استعجاليةمخول للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني بطلب عن طريق دعوى 

يل إجراءات بيع العقار المنفذ عليه شرط إثبات أن صافي ما تنتجه أمواله في سنة واحدة تأج

يحدد و  الذين صاروا طرفا في الإجراءاتيكفي للوفاء بديونه للدائنين الحاجزين و جميع الدائنين 

ا في الأمر الفاصل بتأجيل البيع الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا لم يتم الوفاء مراعي

ما نصت ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء على أن لا تتجاوز سنة واحدة و هذا 

 و الإدارية  في فقرتها الثانيةالإجراءات المدنية  نونمن قا 211عليه المادة 

بعد إيداع قائمة شروط البيع من طرف المحضر القضائي فإنه يجب عليه خلال : دعوى الفسخ  -0

 218ما التالية لهذا الإيداع توجيه تبليغ رسمي للأشخاص المشار إليهم في المادة خمسة عشر يو

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو لورثتهم بإنذارهم بالإطلاع على القائمة و إبداء

 دفعفإنه في حالة لم يبادروا إلى رفع دعوى الفسخ لعدم  212ملاحظاتهم ، و بالرجوع للمادة 

ثمن العقار أو لعدم دفع الفارق فيه أو لم يقدم طلب بإعادة البيع عن طريق المزاد العلني خلال 

الأجل المحدد لذلك و هو ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة التي تم تحديدها من طرف رئيس 

 .فإنه حقه في ذلك يسقط قبل الراسي عليه المزاد الاعتراضاتالمحكمة لنظر 
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 عد دعوى أصلية ترفع أمام محكمة الموضوع بصفتها هي المختصة في الإشكالفدعوى الفسخ ت

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فترفع دعوى الفسخ  212الموضوعي ، فطبقا للمادة 

 بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى و أمام المحكمة المختصة ببيع العقار و عليه فلا ترفع هذه

 على القائمة ، فإذا رفعت في الأجل المحدد وجب تدوين ذلك في ضالاعتراالدعوى بطريق  

 ذيل قائمة شروط البيع بالتأشير عليها من طرف المحضر القضائي حتى لا يحكم رئيس  

 1.المحكمة بوقف إجراءات البيع 

  الاعتراضطبيعة  :ثانيا 

 و نظرا لكون المنازعة تحديد نوع المنازعة ، وقتية أم منازعة موضوعية  الاعتراضيقصد بطبيعة 

 إجراء مؤقت حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة ، نستطيع اتخاذالوقتية هي تلك التي تهدف إلى 

 هو لإشكال موضوعي ، أي خصومة تنفيذ  الاعتراضالتقرير بأن ما تقدم من منازعة عن طريق  

 .موضوعية 

 من قانون 215ددة قانونا ، طبقا للمادة في الآجال المح الاعتراضاتو تجدر الإشارة أنه بعد تقديم 

 الإجراءات المدنية و الإدارية يتم الفصل فيها من قبل رئيس المحكمة المختص إما بوقف إجراءات 

 في الأجل المحدد و في حالة  الاعتراضالبيع أو بمواصلة التنفيذ ، و في حالة سقوط الحق في تقديم  

القضائي ر أمين الضبط في السجل الخاص و يسرع المحضر في هذا الأجل يؤش اعتراضعدم تقديم أي 

 2.في إجراءات الإعلان عن البيع بالمزاد العلني
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 و توزيع الحصيلة جراءات اعداد العقار للبيع بالمزاد العلنيإ: المبحث الثاني  

 جدت تبدأ بعد الانتهاء من ايداع قائمة شروط البيع و الفصل في الاعتراضات المقدمة عليها ان و   

 مرحلة بيع العقار بالمزاد العلني و ذلك بإتمام الاجراءات الممهدة له تتمثل اساسا في اجراءات المزايدة 

 و ثم توزيع حصيلة البيع  و ينتهي بيع العقار لمن يرسو عليه المزاد

 سو المزاد وهذا ما سنتطرق اليه في المطلب الأول لإجراءات جلسة المزاد و في المطلب الثاني لحكم ر 

 . و في المطلب الثالث الى توزيع حصيلة البيع

 جراءات جلسة المزاد إ :الأولالمطلب  

  بعد إتمام جميع إجراءات الحجز والتبليغ تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني والتي تخضع هي الأخرى    

 لسة علنية برئاسة رئيسلإجراءات عديدة، تبدأ بانعقاد جلسة البيع بالمزاد العلني والذي يجري في ج

 طبقا المحكمة بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك 

 من نفس القانون على 212و نصت المادة  ،قانون إجراءات المدنية و الادارية  202لنص المادة 

 محجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن المقيدين والمدين اليخطر المحضر القضائي جميع الدائنين  

             .أيام قبل الجلسة على الأقل ( 0)وجد، بتاريخ و ساعة و مكان الجلسة البيع بالمزاد العلني 

 فإن القانون يستلزم لكي تجري, ويتم بيع العقار في الجلسة المحددة لذلك ، فرغم سبق تحديد جلسة البيع 

 فليس للقاضي أن يجري البيع في اليوم المحدد له من تلقاء. أحد أطراف التنفيذ المزايدة ، أن يطلب ذلك 

 نفسه وإلا وقع هذا البيع باطلا وذلك لأن المشرع يفترض أن عدم طلب البيع يفيد احتمال اتفاق أصحاب  

 وقت  لانتظارالشأن على ترك الإجراءات بسبب الوفاء أو تأجيلها لمزيد من التفاوض على التسوية أو 

 أكثر ملائمة للبيع ، فما دام أن جميع أصحاب الشأن يملكون طلب البيع و لم يتقدم أحدهم بذلك فمن

 لابد أن يسبقها إعلان عن البيع يقوم , و حتى تنعقد جلسة البيع. حسن النظر ألا يتم البيع و إن حل يومه  

 . ن في الشراءبه المحضر القضائي و ذلك لأطراف التنفيذ و كذا للجمهور الراغبي
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      الإجراءات السابقة لجلسة المزايدة في الفرع الأول و إجراءات افتتاح المزايدة في و عليه سنتناول 

  الفرع الثاني

 إجراءات السابقة لجلسة المزاد  : الفرع الأول

نعقاد جلسة لا نقصد بالإجراءات السابقة على انعقاد جلسة البيع، تلك الإجراءات الممهدة والتحضيرية    

مباشر الإجراءات وكل  بيع العقار المحجوز، وتبدأ هذه الإجراءات بتقديم طلب مكتوب من طرف الدائن

القائم بإجراءات التنفيذ إلى  من أصبح طرفا فيها من بقية الدائنين، وذلك بواسطة المحضر القضائي

كن قد تم تحديدها مسبقا بقائمة ي المحكمة المختصة يطلب فيه تحديد جلسة لبيع العقار المحجوز إن لم

قاضي البيوع العقارية المطروح أمامه  شروط البيع، وبعد أن يتم تحديد تاريخ جلسة البيع من طرف

خر قد أوجبه القانون يتمثل في قيام المحضر آ ملف إجراءات التنفيذ حول العقار المحجوز، يأتي إجراء

والتعليق في بعض الأماكن التي نص  في الجرائد النشر وبيع ال عن علانالإ التبليغ و القضائي بإجراءات

         1عليها القانون

                 ن عن بيع العقار المحجوز ثانيا وهذا ما سنتطرق اليه تبليغ أطراف جلسة التنفيذ أولا ثم الإعلا

         تبليغ أطراف جلسة التنفيذ :أولا

 الإدارية فإن على المحضر القضائيجراءات المدنية و قانون الإ 212و بالرجوع الى نص المادة 

 أيام 0إخطار جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد في مهلة 

جزاء  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةجلسة المزايدة ، ولم يضع  انعقادقبل 

الذين  القضائي القائم بإجراءات التنفيذ بإخبار ذوي الشأن وأصحاب المصلحة المحضر على عدم قيام

العقار  تاريخ جلسة المزايدة أي جلسة بيعمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ب 218ذكرتهم المادة 

بتاريخ  ونعتقد بأنه لا يترتب أي جزاء على عدم قيام المحضر القضائي بإخبار ذوي الشأن  المحجوز

جلسة بيع العقار، لأنه لم يلحق هؤلاء الأشخاص أي ضرر ولم تضيع عليهم أي فائدة بعدم إخبارهم 

وإخطارهم بتاريخ جلسة المزايدة، كما أن الهدف من هذا الإخبار والإخطار فانه لا شك سوف يتحقق 

  2العلني اس بتاريخ إجراء جلسة بيع العقارعندما يتم الإعلان والنشر العام لكافة الن
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بغيرها من الفقرات السابقة من نفس المادة تدعو للفهم أن هذا  212وبهذا بربط الفقرة الثانية من المادة  

 يكون في حالة إن لم يحدد رئيس المحكمة تاريخ جلسة البيع بمحضر إيداع قائمة الشروط،  الإخطار

تأجيلها لأن الأمر القاضي  من اللازم إعلان أطراف الخصومة بميعاد الجلسة إذا ما تم كما انه ليس

 1.يستأنف فيه البيع، و بهذا فهو كاف لإعلانهمبالتأجيل يحدد التاريخ الذي 

 الإعلان عن بيع العقار المحجوز:  ثانيا

يزيد  لكيولجمهور للبيع يجب أن يتم الإعلان عن البيع ن بيوم و مكان الشأبعد أن يتم إخبار ذوي ا    

دة لماا نصتوقد للبيع،  أعلى سعر لى إل صولواد فس بقصلتنايقع  ا  ،ايدةلمزفي  اكين  رالمشاعدد 

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني 210

 يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي( 58)يوما على الأكثر وعشرين ( 08)بثلاثين 

 بيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذوقائمة شروط ال

 :يتضمن المســتخرج، فـضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي

اسااام ولقاااب كااال مااان الااادائن الحااااجز والمااادين المحجاااوز علياااه والحاااائز والكفيااال العيناااي إن  -1

 .كل منهم     وجد وموطن

 ي قائمة شروط البيعتعيين العقار كما ورد ف -5

  .أو الحق العيني العقاري/الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و -0

  .تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني -1

  2.تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع -2

تعليق ال يتمالأمكنة التي  الإدارية  الإجراءات المدنية و  من قانون 228حدد المشرع بموجب المادة 

 والنشر بها و هذا لكي يحدد الإعلان أغراضه ينبغي أن يحصل من شأنها إعلام أكبر عدد من الجمهور

 :ويتم تعليق و نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي 

 .في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني - 1

 .ر حسب أهمية العقار المحجوزفي جريدة يومية وطنية أو أكث - 5
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 .في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع - 0

 .ب والبلدية التي يوجد فيها العقارالضرائ بقابضةفي لوحة الإعلانات  - 1

 .في الساحات والأماكن العمومية - 2

 .وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين - 2

 ليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان يثبت نشر وتع

 1.المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ

 وعن مدى جواز الطعن في الإعلان العام إذا ما تخلفت الشروط المحددة قانونا، فإن القانون لم    

 ءات المدنية و الإدارية أجازت من قانون الإجرا 221ينص صراحة على البطلان، إلا أن المادة 

لكل من الدائن الحاجز و الدائنين المتدخلين في الحجز و المدين المحجوز عليه و كذا الكفيل العيني إن 

 وجد عيب وتم إثباته التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختص لإلغاء إجراءات النشر 

 لبيع بثلاثة أيام على الأقل تحت و التعليق ، و ذلك عن طريق عريضة  قبل الجلسة المحددة ل

 .طائلة سقوط حقهم في تقديم هذا الطلب

 و بالتالي تستمر إجراءات البيع رغم تخلف الشروط ، أما إذا قدم الطلب ضمن الآجال فيتم الفصل فيه 

 في جلسة البيع و قبل افتتاح البيع بأمر غير قابل لأي طعن من طرف رئيس المحكمة إذا ما تم إجراء 

 ة البيع برئاسته، أما إذا تم تعيين قاضي آخر لإجراء البيوع العقارية ،  فإنه هو من يفصل في هذا جلس

 الطلب ، فإذا قدر أن إجراءات النشر أو التعليق لم تحترم فعلا يقرر إلغاءها  و يتم تأجيل البيع إلى جلسة 

 و من تسبب في ذلك أما إذا فصل لاحقة ، و يأمر بإعادة هذه الإجراءات عاتق المحضر القضائي لأنه ه

 2 .البيع بالمزاد العلني فورا، و تبدأ إجراءات المزايدة بافتتاحبرفض طلب الإلغاء ، يأمر 
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 افتتاح المزايدة :الفرع الثاني

 من  220تفتتح المزايدة بجلسة الحجوز العقارية و يجري البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة   

 جلسة علنية  فيالبيع بالمزاد العلني  يجري: و التي تنص على المدنية و الإداريةقانون الإجراءات 

 بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط  رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض برئاسة

في التاريخ و الساعة المحددين لذلك ، و تكون بحضور المحضر القضائي و أمين الضبط و  البيع

 ور الدائنين المقيدين و المدين المحجوز عليه ، و الحائز و الكفيل العيني إن وجد أو بعد إخبارهم حض

 ( 0)أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ، و حضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة ( 0)بثمانية

 1.أشخاص

 المزايدينجب توافرها في و عليه سنتطرق إلى كيفية افتتاح المزايدة و إجراءاتها و الشروط الوا

 كيفية افتتاح المزايدة : أولا 

 البيع يتولى على أنه بعد افتتاح جلسة  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من 221تنص المادة      

 رئيسها التحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز، و إتمام إجراءات التبليغ الرسمي لذوي الشأن لأجل

 و حصول إجراءات الإعلان عن البيع إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، يأمر  حضور جلسة البيع، 

 بافتتاح المزاد العلني ، و هنا يذكر بشروط البيع و نوع العقار المعروض للبيع، و الثمن الأساسي

المذكور بقائمة شروط البيع الذي ستجري المزايدة على أساسه، و الرسوم و المصاريف كما يقوم  

لغ التدرج في العروض التي تقبل من المتزايدين، بمعنى القيمة التي يزايد بها عن الثمن مب بتعيين

عن العرض السابق و تحدد هذه القيمة حسب أهمية العقار، و في جميع الأحوال لا تقل عن  الأساسي أو

 2.دينار جزائري في كل عرض( 18.888)عشرة آلاف 

في شراء العطاءات وهو المبلغ الذي يعرضه المزايد و يرغب وافتتاح المزايدة ما هو إلا دعوة لتقديم 

على أساسه، بعدها تبدأ جلسة المزايدة بالمناداة و لكل شخص أن يتقدم لشراء العقار بنفسه أو  العقار
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، كما يشترط في المتقدمين للشراء أن تتوافر فيهم الشروط 1بوكيل عنه شريطة أن تكون و كالته خاصة 

 .ا التي سنتطرق إليه

 الشروط الواجبة في الشخص المتقدم للمزاد: ثانيا 

 :أوجب المشرع الجزائري توافر هذه الشروط 

 ايدةلمزأهلية الاشتراك في ا/ أ

 ايد شروطلمزوعليه يجب أن تتوفر في القضاء ، قانوني يتم أمام ال الإتفاقي عم كالبيعئي لقضااالبيع 

 :ضالروهي صحة ا

 تمام الأهلية -

 بلعيون اخلو الإرادة م -

الاشتراك له الأهلية لا يجوز  مة ففاقدلعااعد القوعملا بالشراء قد على التعاايد بأهلية المزأي أن يتمتع ا

لشراء ئب  يجب  أن  يكون  الناوالشراء ،  خاص  باكيل يجب أن يكون معه تولوكيل وا، ايدة لمزفي ا

باطلا أو قابلا بيع ن اكاو إلا  لقضاءانون أو بإذن لقابحكم المخولة له افي  حدود  سلطته ل  مما  يدخ

ل باطلعطاء ن اكاإلا أنه حتى إذا  ،م يعد باطلا لمتقدا لعطاءفااسي عليه عديم الأهلية لرن اكافإذا ل بطاللإ

تمام الأهلية و خلو الإرادة من الرضاء جديد من شخص يتوفر على صحة وجود طاء فإنه بتقديم ع

 2ءات و لايكون للعطاء الباطل أثر على صحة البيع  الإجرا يد يصححلعطاء الجدب فإن هذا العيوا

 زلمحجور العقاااء عين من شرلممنوا/ب

وضعهم يوجد بعض الأشخاص بحكم ، لكن اد لمزبالعقار اراء ممنوعا من شلشخص لا ينبغي أن يكون ا

 ايدة سيرا عاديالمزن دون سير الوويحولمصلحة ايدة قد يتأثرون بدافع المزعملية امهامهم في أو 

ل  خولدنون يمنعهم من القافإن ا، لذلك الاشتراك فيهالهم أجيز لو أحسن الأسعار فيما لى بها إل صلتواوا

تج  عن  تلك  لناالبيع ن  اكاوإلا ،  بأنفسهم  أو  بواسطة  أشخاص  مستعارينواء  س،  ايدةلمزفي  هذه  ا

الأشخاص المدنية و الإدارية  قانون الإجراءات من  212المادة ايدة  باطلا وعليه  فقد  حددت  لمزا

 القضاة الذين نظروا القضية ، وهمايدة لمزال دخولهم ين لا يحق لذا

                                                           
  020السلام ذيب ، مرجع سابق ، ص عبد - 1
بلقاسمي نور الدين محضر قضائي ، حجز وبيع العقارات و الحقوق العينية العقارية في النظام القانوني الجزائري  - 2

  10 بدون دار نشر و بدون سنة ص دراسة نظرية و تطبيقية 
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و المحضرون القضائيون ، و محافظو البيع المعنيون بالتنفيذ ، و أمناء الضبط الذين شاركوا في  

 المدين باشروا الإجراءات باسمالإجراءات ، والمحامون الممثلون للأطراف ، و الوكلاء الذين 

بواسطة غيرهم كما لا يجوز للمدين المحجوز عليه طبقا لنفس المادة دخول المزاد  لأنه لا يمكن أن  أو 

 1. يكون بائعا و مشتريا في آن واحد

  المدين لأن العقار المنفذ عليهيرى بعض الفقه أن الكفيل العيني أيضا عدم جواز دخوله المزاد فهو مثل 

 الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاءا له وإنما هناك من يرى جواز دخول الكفيليدخل ضمن ملكه المثقل ب

 نه يسأل مسؤولية محددة بقيمة العقار فان هو اشترى العقار و دفع الثمن لم يبق أالعيني للمزايدة بحجة 

 .للدائن من حق عليه

 قي  في لبامن  ال  ايدة شريطة أن لا يعرض ثمن أقلمزال دخوله فيحق المحجوز ، ر لعقاحائز اأما  

 فإذا ، نيلمدانون لقامن ا 052 دةلماوهذا  ما  نصت  عليه ا،  ري  بيعه  لجار  العقاذمته  من  ثمن  ا 

 بمقتضى   للعقار  لكااعتبر  ما  لتخليةت  ااءابعد  اتخاذ  إجركان لك  لوئز نفسه ولحااد على المزرسى ا

 أوالمزاد ي رسى به لذاالثمن ئز لحاق مقيد إذا دفع اح كل ر منلعقاويتطهر ا، سند  ملكيته  الأصلي 

 2من نفس القانون  052أودعه و جاءت به المادة 

 إجراءات المزايدة: ثالثا

 ابتداء من الثمن  تبدأ عملية تقديم العروض من الأشخاص المشاركين في المزاد: الجلسة الأول  -أ

 من طرف الخبير وهكذا تبدأ المزايدة الفعلية و الأساسي للعقار المحدد مسبقا في قائمة شروط البيع 

 المنافسة الحقيقة بين المزايدين ، فكل عرض يقدم من طرف احد المزايدين يتم تسجيلا وينادى به ثلاثة 

 مرات متتاليات تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة ، إلى غاية أن يتبعا عرض أخر من طرف مزايد أخر و 

 في تقديم العروض ، وكل عرض يقدم من طرف احد المشاركين في المزاد  هكذا تستمر عملية المزايدة

 تناول البيع عدة عقارات تقع في دوائر محاكم مختلفة ، يتم البيع  وإذايسقط العطاء والعرض الذي قبله 

                                                           

  01بلقاسمي نور الدين محضر قضائي ، مرجع سابق ص  1-
المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني،  1022سبتمبر  52المؤرخ في  22-20من الأمر   052و  052المادة  2-

  08/80/1022الصادرة بتاريخ  20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 ن حسب تتابع قيد الحجز غير انه إذا كان الثمن الناتج من بيع عقار واحد أو أكثر كافيا للوفاء بأصل الدي

 شرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات المحجوزة أاريف القضائية يأمر الرئيس الذي و المص

 1.ورفع الحجز عنها تلقائيا

 و المصاريف و الرسوم المستحقة  د أن يدفع حال انعقاد الجلسة خمس الثمناالمز هسي علياراليجب على 

 يدة اجلسة المزالمحكمة لكن قد تعترض ام بأمانة ضبط أي و يدفع المبلغ الباقي في اجل أقصاه ثمانية

 لأسباب  رئيس المحكمة، يحددهتأجيلها إلى تاريخ لاحق  ي إلىؤدعوارض تحول دون إتمامها، مما ي

 :الحالات التاليةفي  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 221حددتها المادة 

 أشخاص  0من إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أي أقل  -

 كان العرض اقل من الثمن الأساسي للمزايدة إذا-

 2.دقيقة 12 لم يتقدم احد بأي عرض خلالإذ -

 يقوم الرئيس بإثبات ذلك في سجل الجلسة وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي ويجب

 يوما  08تقل عن ثلاثين  ترة لاجلسة لاحقة للبيع خلال ف إلىأن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، 

 يوما من تاريخ التأجيل، وفي هذه الحالة يعاد النشر و التعليق عن البيع  12ولا تزيد عن خمسة وأربعين 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  228 و 210بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 

 و التعليق وبنفس السعر ءات إعادة النشراكد من صحة إجرالجلسة و التأ حبعد افتتا: الجلسة الثانية  -ب

 رئيس المحكمة أو  ينوهالافتتاحي المذكور بقائمة شروط البيع ، وبغض النظر عن عدد المزايدين ،  

 و بشروط البيع و نوع العقار المعروض للبيع و الثمن الأساسي و الرسوم قاضي البيوع العقارية المكلف

 وتحديد مبلغ التدرج في المزايدة ، وتبدأ إجراءات المزايدة بنفس الكيفيات المذكورة المصاريف القضائية  

  جلسة البيع الأولى وفي حالة كانت العروض اقل من الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة الدين وفي 

                                                           
  128بوقندورة سليمان ، مرجع سابق ، ص -1

 نية و الإدارية المتضمن قانون الإجراءات المد 80-80من قانون  221المادة  - 2
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 تعليق و ال الثمن الأساسي مع إعادة النشر تأجيل البيع مع انتقاص عشر المصاريف، يقرر رئيس المحكمة

       .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المذكورة سابقا 228وفقا لأحكام المادة 

 أو الحق العيني العقاري بغض النظر عن عدد /خلال هاته الجلسة  يباع العقار و: الجلسة الثالثة  -ت

  إلا إذا قبل اسي،المزايدين، لمن تقدم بأعلى عرض وحتى ولو كان العرض المقدم اقل من الثمن الأس

 أو الحق العيني العقاري بالثمن  الدائن الحاجز أو الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار

 1 .الأساسي المحدد

 حكم رسو المزاد :   المطلب الثاني 

 ن قانون م 222 دةللماوفقا  لبيع  ايدة  حكما  بإيقاع  المزت  ااءاضي  في نهاية  إجرلقاايصدر   

 تقدم القاضي العطاء على من  اعتمادفلا يعد ، ادلمزاوهو حكم رسو الإجراءات المدنية و الإدارية 

 الأكبر لعطاءا  القاضييقرر به ة ايدلمزات اءاإجرمن اء إجراد وإنما هو لمزاعرض حكما برسو كبربأ

 يه لكناد عللمزرسا به الذي الثمن با ادلمزاسي عليه الرايد المزالزام إلى يؤدي إ وهذا،  ايدةلمزا  ءوإنها 

 وهو حكم، لاحقراء إج لالا يكون إلشخص على هذا البيع ا انعقادبيع لأن  لعطاءا باعتمادلا ينعقد  

 ا كذاد و لمزاسي عليه النسبة للرايدة وتترتب عدة آثار قانونية بالطبيعية للمزا النتيجةاد وهو لمزرسو ا 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يتضمن حكم رسو المزاد  220ووفقا للمادة  ،ائنينلنسبة للدبا

 :البيانات الأحكام المألوفة وأســماء وألقــاب الأطــراف ما يأتي

السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي  -1

 .والتكليف بالوفاء وإعلان البيع

أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو /تعيين العقار و - 5

 معين في قائمة شروط البيع،

                                                           
قضاء  طرايق يمينة ، الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية و البيع بالمزاد العلني ، مداخلة ملقاة لقضاة مجلس-1

  00، ص  1088و هران سنة 
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 أو الحق العيني العقاري المباع،/تحديد الثمن الأساسي للعقار و - 0

 إجراءات البيع بالمزاد العلني، - 1

 اد شخصا طبيعيا أو معنويا،الهوية الكاملة للراسي عليه المز - 2

 .الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع - 2

أو /إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و -2  

 الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد

حكم رسو المزاد  ثار المترتبة عنلآوا لوفي هذا المطلب إلى شهر حكم رسو المزاد كفرع أسنتطرق 

 .كفرع ثاني 

              شهر حكم رسو المزاد   : الفرع الأول

يتعين على المحضر القضائي قيد  من الإجراءات المدنية و الإدارية على ( 5)فقرة  225تنص المادة 

ريخ صدوره           من تا( 5)حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية مـن أجل إشهاره خلال أجل شهرين 

برسو المزاد     وتكون وظيفة الشهر وظيفة إعلامية فقط لأن الحق العقاري أنشأته المحكمة الناطقة

حكم رسو المزاد الذي أصدرته سند الملكية بينما هناك من يذهب بالقول أن حكم رسو المزاد ويعتبر 

ت إشهاره لدى المحافظة العقارية هذا الرأي سند الملكية الراسي عليه المزاد بعد القيام بإجراءايعتبر 

يتماشى مع وظيفة التسجيل و الشهر في النظام القانوني الجزائري قياسا على التصرفات الواردة على 

( 1)فقرة  225و نصت المادة   يتم إلا بالتسجيل و الشهر لكية لاالعقار لا ترتب آثارها و منها نقل الم

رية على تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه من الإجراءات المدنية و الإدا

العلني، وكذلك كل الارتفاقات  دأو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزا/التي كانت له على العقارات و

 1 .العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية

 المزاد الآثار المترتبة عن حكم رسو : الفرع الثاني 

ما هو إلا بيع ينعقد في يترتب على حكم رسو المزاد مجموعة من الآثار ، و بما أن حكم رسو المزاد     

نت آثاره لا تختلف في كاومن ثم ، الإختياري لبيع و تحت إشرافها فهو إذن لا يختلف عن ا لمحكمةا

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجريدة  52/85/5880مؤرخ في  80-80من قانون  225المادة - 1

  50/81/5880الصادرة بتاريخ  51العدد   رسمية للجمهورية الجزائريةال
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لتي ت اناءاآثرها  وهي  الإستث ن  على  استبعاد لقانوينص  الم ما ،  الإختياري  لبيع جملتها عن آثار ا

ق و تقع على لحقوايدة جملة من المزي في المشتراد تمتع المزع فيترتب عن حكم رسو المشرأوردها ا

ل يؤدي تسجي، كما ر و الاستئثار بثمراته لعقافي إستلام الحق اله فيصبح ، امات لتزعاتقه جملة من الإ

ي  ل  للمشترصلحاالبيع  فآثار  ا ، ادلمزي بالمشتراى لإلمبيع ر العقاا ملكيةل نقلى إلبيع حكم إيقاع ا

يتأثر بصحة لبيع ومن ثم فإن هذا ا ذاتهلبيع إيقاع الحكم ي  ولجبراللبيع  اد  تعد  آثار  عينية  لمزا

كما  أنه  يحدث  ،  ر لعقااقع  على  الوالحجز  ا انقضاءلى  بقة عليه و  يؤدي  إلساالإجرائية ال الأعما

ة  لمقيدالتبعية  ر من  حقوقهم العقات  فيتطهر  اراءانوا  طرفا  في  الإجلذين  كاائنين  اللد لنسبة آثار با

مرحلة ء و بدلتنفيذ ائنين بحصيلة الدا  اختصاصلى  إلبيع  وأخيرا  يؤدي  حكم  إيقاع  ا،  عليه  

 1.م ائنون حقوقهلدفي اليستوزيع لتوا

 .إليه على التواليسنتطرق وهذا ما ر أهم هذه الآثا استعراضما سبق يمكن ء وعلى ضو

 د بدفع الثمناسي عليه المزام الراالتز/  أولا

, المستحقة مالرسوويلتزم الراسي عليه المزاد بدفع الثمن الذي رسا به المزاد، إضافة على المصاريف    

 ثمانية  أيام المبلغ الباقي في أجل أقصاهخمس مبلغ رسو المزاد و عليه دفع  دارسو المز حال عيدف ثحي

بذلك و خلال المدة المحددة، يتم إعذاره من طرف  داسي عليه المزاالر ميلتز مفإذا ل, مانة الضبطأب

المحضر القضائي بالدفع خلال مهلة خمسة أيام تحت طائلة إعادة إجراءات البيع بالمزاد العلني على 

ملزما بدفع فارق الثمن إذا أعيد بيع ذمته مع تذكيره بأنه في حال إعادة البيع على حسابه، سوف يكون 

    .و كجزاء له، لا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى, العقار بأقل من الثمن الراسي به المزاد

كما يتضمن منطوق المدنية و الإدارية  الإجراءاتمن قانون  220و هذا حسب ما نصت عليه المادة 

 .اني، إلزام المزايد المتخلف بدفع فرق الثمن إن وجدالحكم الصادر برسو المزاد للبيع الث

 نقل ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد / ثانيا

الراسي عليه المزاد  يحصلية ، فبموجبه الملك قانونيا بالنسبة لحق اتغيير ثد يحدام رسو المزكدور حبص

راءات المدنية و الإدارية بنصها من قانون الإج 225سندا للملكية ،وهو ما نص عليه المشرع في المادة 

الراسي عليه المزاد  لاكتسابإن حكم رسم المزاد سند للملكية ، و بذلك يكون حكم رسو المزاد سببا 

لكن هذه الملكية لا تنتقل إلا إذا تم شهر هذا الحكم بالمحافظة العقارية عملا بالأمر , ملكية العقار 

الملكية يخضع للقواعد العامة  فانتقاليس السجل العقاري المتعلق بمسح الأراضي العام و تأس 22/21

                                                           
  215، مرجع سابق ص يأحمد هند- 1
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على المحضر  5فقرة  225الخاصة بالشهر لذلك أوجب المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

القضائي خلال أجل شهرين من تاريخ صدور حكم رسو المزاد قيده بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره 

ي ذاتها التي كان يملكها المدين المحجوز عليه و بالتالي تنتقل إلىه والملكية التي تنتقل إلى المشتري ه

 1 .بحالتها التي كانت عليها في ملك المالك السابق

 أو الحق العيني العقاريتطهير العقار / ثالثا

من نفس  000و  002المادتين  ماإليها أحك أحالتري والتي ائمن القانون المدني الجز 002 ةتنص الماد

 : على التاليالقانون 

أو  زئة مالك العقار أو الحامواجهان في كد العلني سواء ان بيعا جبريا بالمزهرالعقار المر عذا بيإ" 

الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي 

و  2"ح رتبتهم بإستفاء حقوقهم من هذا الثمنرسى به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسم

ق و  تنقضي  لحقوفتنقضي هذه ا، عليه لمقيدة التبعية العينية ق الحقوفة اكانون من لقابحكم ايطهر العقار 

بقوة ء الإنقضال ويحص، ادلمزي بالمشترر  في  يد  العقالأصحابها  حق  تتبع    ال  تخولتي  آثارها  ا

لتي اعد القور عملا بالعقاحائز اليه ي يسعى إلتطهير الذي بخلاف  المشتردة افيه لإرال فلا دخ، نونلقاا

 اتخاذو حكمة التطهير بقوة القانون أن العقار قد تم بيعه بالمزاد العلني و بعد ني المدنون لقاينص عليها ا

د وبع، عتراض عليها  لامن ان  لشأمواعيد  تمكن  أصحاب  الها  رسمت  بدقة  ووضعت  ءات  اإجر

ت راءابإجلبيع ى أي شخص مصلحة من طلب الدت لا تكون راءاهذه الإجكل وبعد لبيع الإعلان عن ا

نون و بمجرد لقابقوة التطهير ال هذا فضلا أنه نص على حصو، ني لمدنون القانظمها التي هير التطا

 3.منلثيرتفع اة ايدلمزفس في التناعلى الشراء اغبين في الراد من شأنه أن يشجع المزحكم رسو ا
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 الحق في الضمان / رابعا

ع لبيوائية ولا في لقضااع لبيوفي ا بلعيلا ضمان ل" من القانون المدني فإن  002بالرجوع للمادة 

تحت   نية و يتملعلاباي يحاط لجبرا لبيعاعدة هي أن لقامن هذه ا لحكمةإن ا" اد لمزبا نتكاالإدارية إذا 

من القانون المدني  020لمادة ا  لنصوطبقا  ،   لبيعاب  عن  عيو  لكشفال  مما  يكف ءلقضااإشراف  

 1لبيعي على علم بها وقت المشترن التي كاب العيوئع لا يضمن البافإن ا

و التسليم في البيع الجبري لا يعني وجود التزام بنقل الملكية لأن هذه الأخيرة تنتقل كأثر للبيع الجبري  

ة دفعه للثمن و يخضع تنفيذ حكم رسو المزاد للإجراءات كما أن التسليم هو حق خالص للمشتري نتيج

 العامة التي تمنح للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال التنفيذ اختياريا ، و التنفيذ

فإذا بقي أحد  ،يكون وفقا للحكم و الذي يجب أن يشتمل على الأمر بتسليم العقار إلى الراسي عليه المزاد 

من قانون الإجراءات  251ماكن حق له طرده بمقتضى أمر استعجالي، و انه طبقا لنص المادة في الأ

المدنية والإدارية إذا كان في العقار أشياء لم يتناولها الحجز يجب ردها إلى المحجوز عليه أو وضعها 

تلام و أيام ، فإن رفض استلامها بعد إنذاره يحرر المحضر محضر برفض الاس 0تحت تصرفه لمدة 

يستصدر أمر على عريضة لبيعها بالمزاد العلني ويودع المتحصل من بيعها بأمانة الضبط بعد استفاء 

 2.رالمصاريف و إذا تعذر بيعها تعد من الأموال المتخلى عنها و توضع في المحش

 توزيع حصيلة البيع : المطلب الثالث 

فيذ عن طريق الحجز ، و هي مرحلة لا غنى يعد توزيع حصيلة البيع المرحلة الأخيرة من مراحل التن

الدائنين لحقوقهم ، حيث يتم فيها نزع ملكية المبالغ  اقتضاءعنها في إجراءات التنفيذ إذ بواسطتها يتم 

المتحصلة من بيع العقار و تسليمها إلى الدائنين الحاجزين و الدائنين الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات 

الدائنين لحقوقهم فإنه يبقى لمالك العقار محل الحجز ، فتعتبر هذه  استيفاءو إذا تبقى شيئا من بعد 

المرحلة مكملة لإجراءات التنفيذ التي سبقتها و لا يثير استيفاء الديون من الحصيلة أية مشاكل إجرائية إذا 

كانت غير  كان الدائن الحاجز واحدا ، إذ يختص بالحصيلة لوحده سواء كانت كافية للوفاء بكل الدين أم

أي إشكال إذا تعدد الدائنون و كانت الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم جميعا  الاستيفاءكافية ، كذلك لا يثير 

بما في ذلك الدائنين في الحجز ، إذ يجب في هذه الحالة على من تكون لديه هذه الحصيلة سواء كان 

نه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المحضر القضائي أو محافظ البيع أن يؤدي لكل من الدائنين دي
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من قانون  201كتابية من المدين بالنسبة للدائنين الذين ليس لهم سندات تنفيذية عملا بنص المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية و ترد المبالغ المتبقية إلى المدين بعد سداد المصاريف القضائية و الرسوم 

ذه المرحلة فقد نظم المشرع الجزائري أحكام توزيع حصيلة البيع في قانون ونظرا لأهمية ه .الجبائية 

بكيفية مفصلة مع معالجة كل الحالات المحتمل  200إلى  208الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد 

و عليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين ، الفرع الأول التوزيع الرضائي لحصيلة . حدوثها عند التوزيع 

 . يع و الفرع الثاني التوزيع القضائي لحصيلة البيع الب

                                                             التوزيع الرضائي لحصيلة البيع : الفرع الأول 

يتم توزيع حصيلة البيع في حالات معينة بطريقة مباشرة فإذا لم تتوفر هذه الحالات وجب الإتفاق بين 

 .على التوزيع ، لذلك نتناول التوزيع المباشر أولا و التوزيع الإتفاقي ثانيا  ذوي الشأن

 التوزيع المباشر : أولا 

إذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه  208تنص المادة 

تحصلة من التنفيذ مباشرة من المدين أو تم بيع الأموال المحجوزة استلم الدائن الحاجز المبالغ الم

، و يستفاد من نص المادة أن تخصيص حصيلة التنفيذ للدائنين يتم " المحضر القضائي أو محافظ البيع 

و يتم التوزيع .بقوة القانون في لحظة معينة و هي تحول المال المحجوز إلى نقود و ذلك بتمام بيعه 

ه الحصيلة بأدائها مباشرة إلى الدائنين المخصصة لهم ، المباشر لحصيلة بيع العقار بأن يقوم من لديه هذ

 :و دون إتخاذ إجراءات مسبقة للتوزيع و يحدث ذلك في الفروض التالية 

في هذه الحالة لا توجد أي صعوبة  : 208لا لمصلحة دائن واحد فقط المادة عندما يكون التنفيذ حاص -1

فإنه يستفيد من حصيلة التنفيذ و يستوفي حقه مباشرة  في توزيع حصيلة التنفيذ لأن الدائن إذا كان واحد

سواء كان دائن عاديا أو ممتازا و سواء كانت الحصيلة كافية للوفاء بدينه أو غير كافية حيث يكون له في 

 .الحالة الأخيرة مواصلة التنفيذ بموجب سنده على أموال أخرى للمدين 

عددين و كانت الحصيلة كافية للوفاء بجميع ديونهم عندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلحة دائنين مت -5

في هذه الحالة التوزيع أيضا يكون سهل و يستوفي الدائنون حقوقهم مباشرة سواء كانوا  201المادة 

جميعهم دائنين عاديين أو كان بينهم صاحب أفضلية ، فيجب على من تكون لديه هذه المبالغ أداؤها 

 1زين أو متدخلين في الحجز ، كل حسب دينه بعد تقديم السند التنفيذي لهؤلاء الدائنين سواء كانوا حاج
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 أن الوفاء بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية إن  85الفقرة  201كما يجوز طبقا للمادة 

 اريفكانت هناك مبالغ متبقية بشرط الموافقة الكتابية للمدين الحجوز عليه ، و بعد سداد الديون و المص

 1 .ترد المبالغ المتبقية للمدين المحجوز عليه  

  التوزيع الإتفاقي: ثانيا 

 إذا كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بحقوق دائنين متعددين كان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 على أكثر من تفاقي تفاديا لكل غلط أو تواطؤ أو حصول دائن وزيع الامنه يجيز الت 188القديم في المادة 

 حقه على حساب غيره من الدائنين ، فإنه لا يجوز التوزيع المباشر في هذه الحالة و إنما يكون أمام 

 يوما من تاريخ تبليغهم  08الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة للتوزيع و ذلك بدون قائمة خلال 

 .من القانون المدني  182لأطرافه طبقا للمادة ملزما  الاتفاقممن يعنيه التعجيل في التوزيع ، و يعد هذا 

 و هو عقد يبرم خارج مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة في العقود و لم يتطلب فيه القانون شكلا 

 معينا ، غير أنه ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في حالة تعدد الدائنين و كانت المبالغ المحصلة 

 عينة نتناولها في الفرع الثاني ، فإن توزيع حصيلة التنفيذ يتم وفقا لأوضاع م2.هم غير كافية للوفاء بديون

 التوزيع القضائي لحصيلة البيع:  الفرع الثاني

يتم التوزيع القضائي عن طريق قائمة، ويكون مفروضا عندما يتعدد الدائنون و كانت حصيلة التنفيذ       

ذا التوزيع أولا بمرحلة القائمة المؤقتة و التي قد يعقبها مرحلة لا تكفي للوفاء بجميع حقوقهم ، و يمر ه

        .يتطلب حسمها أمرا من رئيس المحكمة ، ليتم بعد ذلك الوصول إلى التسوية النهائية اعتراضات

إن القائمة المؤقتة هي مشروع لتوزيع حصيلة التنفيذ ، يضعه القاضي بعد إطلاعه على مستندات الدائنين 

من قانون  205 عليه ، ذلك أنه وفقا لأحكام المادة اعتراضاتهمعرضه على أطراف التنفيذ لتقديم ، قصد 

الإجراءات المدنية و الإدارية فان المبالغ المحصلة من بيع العقار ، إذا كانت غير كافية للوفاء بجميع 

 ن كانت لديه المبالغديون الدائنين الحاجزين و الدائنين المتدخلين في الحجز ، يقوم المحضر أو م
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المتحصلة من التنفيذ ، بإيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع ضرورة  

إرفاق جدول عن هذه الأموال المحجوزة ، و كذا محضر رسو المزاد ، غير أنه إذا كانت المبالغ 

ة قضائية معينة ، وذلك طبعا على أموال المحصلة من التنفيذ ناتجة عن عدة حجوز وقع كل منها أمام جه

نفس المدين المحجوز عليها ، فإن المحكمة المختصة بتلقي هذه الحصيلة هي تلك المحكمة التي حصل 

في دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة ، فعلى كل من كانت لديه هذه 

من قانون الإجراءات  200و هذا طبقا لما تشترطه المادة المبالغ أن يودعها بأمانة ضبط هذه المحكمة 

و الملاحظ أن هذه المادة لم تحدد أي نوع للحجز ، و بهذا فإذا تعددت الحجوز ، و لو  والإدارية المدنية 

اختلفت أنواعها ، فإن حاصل تنفيذها يجمع ، و تتخذ بصدده إجراءات توزيع واحدة مادام المدين 

 1  . ي جميعهاالمحجوز عليه واحد ف

و بعد إيداع المبالغ المحصلة من التنفيذ لدى أمانة الضبط ، يقوم أمين الضبط الرئيسي بإخطار رئيس  

من قانون الإجراءات  5الفقرة  205أن المادة  باعتبارالمحكمة كتابيا من أجل توزيع هذه المبالغ و 

ذا الإخطار فور تلقي هذه الأموال ممن كانت المدنية و الإدارية لا تنص على أجل لذلك ، فإنه بذلك يتم ه

يوم من تاريخ إخطاره ، يقوم رئيس المحكمة ، بإعداد مشروع التوزيع عن  12لديه ، و في خلال 

طريق القائمة المؤقتة لتوزيع المبالغ المحصلة بين الدائنين المقيدين و يأمر بإيداعها لدى أمانة الضبط 

حة إعلانات المحكمة ، و عليه أن يراعي في إعداد هذه القائمة قواعد كما يأمر بتعليق مستخرج منها بلو

القانون الموضوعي و الإجرائي ، فالدائنون أصحاب الأولوية يأخذون حقوقهم أولا بحسب مراتبهم  حيث 

 2.حسب ترتيبها الامتيازيبدأ في التوزيع بالحقوق التي لها أولوية 

بقيين و بيان مقدارها ، ليقسم بعد ذلك ما تبقى من المبالغ المحصلة ثم يدرج الديون المختلفة للدائنين المت

إلا أن هذا التوزيع ليس   ،على الدائنين العاديين قسمة غرماء أي بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الديون 

نهائيا فهو بنص القانون موضوع في قائمة مؤقتة ، لكي تطرح على أصحاب الشأن لإبداء اعتراضاتهم 

ت ، فقد أوجب القانون تعليق مستخرج من هذه القائمة المؤقتة  من طرف رئيس أمناء الضبط إن وجد

يوما بلوحة إعلانات المحكمة ليتمكن ذوو الشأن من الإطلاع عليها ، و إعداد أسباب  08لمدة 

لأمانة أجل التعليق ، فإنه لكل دائن لديه سند دين التقدم  انتهاءأيام  من تاريخ  18وخلال   الاعتراض

 الضبط للتوزيع ، لأجل قيد دينه مع بقية الدائنين ، و ذلك تحت طائلة سقوط حقه في الانضمام للقائمة 

                                                           
  الحقوق في ماستر شهادة لنيل مذكرة ، القرض و النقد قانون ظل في المرهون العقار بيع و حجز ، جمال صغير علي -1

  00ص 1081  ، المدية جامعة ، الحقوق كلية ، عقاري قانون تخصص
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و لغرض  ،الإدارية و من قانون الإجراءات المدنية  202المؤقتة التوزيع ، وهذا طبقا لما تقرره المادة 

يقوم   جلسة التسوية لجلسة تسمى ودي بين الأطراف فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخا لاتفاقالوصول 

من تلقاء نفسه ، و إنما  و لكن ليستدخلين فيها المحضر القضائي بتكليف الدائنين الحاجزين و الدائنين الم

من قانون  202بطلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، و ذلك لحضور هذه الجلسة ، و طبقا للمادة 

بحضور الأطراف في التاريخ المحدد ، و يتحقق الرئيس  الإجراءات المدنية و الإدارية ، تنعقد الجلسة

من صفة الدائنين بالإطلاع على سنداتهم التنفيذية، كما يتأكد من صحة تكليف الأطراف بالحضور و 

و في هذا الصدد فإذا كان للدائنين الحضور بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم  خاصة و    1.صحة التوكيلات 

تنفيذية ، فإنه بالنسبة للمدين يكون حضوره الشخصي أجدر لإمكانية مناقشة  أن ديونهم ثابتة في سندات

، أو حتى لإبدائه هو أيضا لهذه الاعتراضات ، كما يراقب الرئيس صحة طلبات  اعتراضاتما يثار من 

أيام من تاريخ  18التسجيل ، و مدى ورودها ضمن الآجال المحددة لأنه إذا تقدم بها أصحابها بعد مرور 

تهاء آجال تعليق القائمة المؤقتة تسقط هذه  الطلبات ، بعدها يقرر رئيس المحكمة قيد من تثبت صفته ان

بالقائمة ، إذا ما لاحظ عيبا في تكليف أحد الأطراف أو عدم صحة طلبات التسجيل أو التوكيلات قرر 

 :شطب من لا تثبت صفته ، و أثناء انعقاد الجلسة نميز الفروض التالية 

 عداد قائمة التوزيع المؤقتةإ/أولا

عليها يضعها القاضي بعد إطلاعه  اعتراضهعلى قائمة التوزيع المؤقتة و لا يبد أحد  الاتفاقو يحصل 

عليه ، فإن رئيس المحكمة  اعتراضاتهمعلى مستندات الدائنين قصد عرضه على أطراف التنفيذ لتقدم 

و كذا الحاضرون و يكون لهذا المحضر قوة السند في محضر يوقعه مع أمين الضبط  اتفاقهميقوم بإثبات 

     .التنفيذي

  جلسةال حضورتخلف جميع الدائنين عن  /ثانيا

في الجلسة المحددة للتسوية الودية ، فإن الرئيس يؤشر على القائمة المؤقتة و تصبح نهائية و ذلك      

عليها و ذلك وفقا لما تقرره المادة  اعتراضلأن غيابهم بعد التكليف يعيني قبولهم للقائمة و ليس لهم 

 2 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1الفقرة  202
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 غياب أحد الأطراف عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية  /ثالثا

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يتم توزيع المبالغ التي تم تحصيلها  202تجيز المادة       

الدائنين الحاضرين، ولكن يتم حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة ، و لا يجوز لهذا  على

 .الأخير الحق في تقديم أي طعن في القائمة التي أشر عليها الرئيس

و في كل هذه الحالات ، فإن الرئيس يصدر أمرا إلى رئيس أمناء الضبط بمنح المبالغ المستحقة       

في فقرتها الأخيرة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و  202القائمة طبقا للمادة لكل دائن حسب 

التي فصلت في طبيعة هذا الأمر بكونه أمرا ولائيا ، ذلك أن هناك اختلاف فقهي حول التكييف القانوني 

 1.للتسوية الودية هل هي عمل ولائي أم قضائي

لتسوية الودية عملا قضائيا،لأنها تتم بعد دعوة ذوي الشأن  و لا فقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار ا  

يلزم القاضي بما اتفقوا عليه إذا كان مخالفا للنظام العام ، و بهذا فالقرار الصادر يعتبر حكما قضائيا 

بمعنى الكلمة بما له من حجية ما للأحكام بينما يذهب جانب آخر إلى اعتبارها عملا ولائيا إذ لا يفعل 

 .قاضي ، سوى إثبات ما اتفق عليه الخصوم في محضرال

و لكن قد لا يكون مآل هذه القائمة المؤقتة، تسوية ودية كما سبق ، و ذلك في حالة ما إذا حضر ذووا 

 2 .و أبدى أحدهم اعتراضا على القائمة, الشأن في الجلسة المحددة

 

 ؤقتةحضور الأطراف و عدم الاتفاق على قائمة التوزيع الم /رابعا

 عتراضالابين الدائنين على طريقة التقسيم، ولم تتم بذلك التسوية الودية بسبب  اتفاقإذا لم يحدث      

ضده أن  اعتراضعلى قائمة التوزيع المؤقتة يتعلق بوجود الحق أو مقداره أو مرتبته ، وأنه لمن قدم 

بيتها في محضر ، و يفصل فيه خلال يأمر الرئيس بتث الاعتراضاتيدافع عن بقاء حقه ، وبهذا عند تقديم 

أيام من صدور الأمر  18أمام رئيس المجلس القضائي خلال  للاستئنافأجل ثمانية أيام بأمر يكون قابلا 

من قانون  200ألف دج ، و ذلك طبقا للمادة  588و ذلك إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه تفوق 

ألف دج 588 لمخالفة فإن النزاع الذي يساوي أو تقل قيمته عندارية، و بمفهوم االإجراءات المدنية و الا

 .ل فيه لا يقبل بذلك أي وجه للطعنفإن الأمر الفاص

غير  الاستئنافو لم تنص المادة على الآجال التي يجب فيها على رئيس المجلس الفصل في هذا       

قانون الإجراءات المدنية و من  200نصها أن الفصل فيه يتم في أقرب الآجال ، إذا كانت المادة 
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جوبيا تحت س القضائي من طرف محام ،  يكون والإدارية تنص على أن  تمثيل الخصوم أمام المجل

 .طائلة عدم قبول الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ثيل هذه الحالة من التم استثنتمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  1الفقرة  200فان المادة  

 فالاعتراضليس له أثر موقف ، و بهذا  الاستئناف، كما أن هذا  الاستئنافالوجوبي بمحام أمام هيئة 

على مشروع القائمة لا يوقف إجراءات التوزيع بقوة القانون ، و لا يمنع تسليم أوامر الصرف ، وبهذا 

 1.للرئيس تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين

و تجدر الإشارة أنه إذا كان القانون لم ينص على الطريقة التي يتم بها التوزيع في حالة عدم الاتفاق ،  

من  202فإنه وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كحكم المادة 

التنفيذ تخصم منها المصاريف و يقسم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فإن المبالغ المتحصلة من 

الباقي بالمحاصة و يكون التوزيع بحسب درجات الدائنين ، و يراد بالتقسيم بالمحاصة تقسيم الثمن بين 

حيث يأخذ كل دائن نصيبه . الدائنين قسمة غرماء أي بطريقة التوزيع النسبي و بنسبة مقدار كل دين

 2 .يشترك في تحمل جزء من خسارة الدين بدون أولوية لدائن على آخر ، و كل دائن 

و المحاصة هنا من الحصة ، أي حصة الدائن تحمل خسارة قسم من الدين ، و لا يطبق التقسيم       

بالمحاصة إلا في حالة عدم وجود دائنين لهم الأفضلية لأن أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو 

العادية ، كما أن التوزيع بين أصحاب الديون المضمونة يراعي لهم الأولوية على أصحاب الديون  امتياز

فيه أفضلية كل دين ، و بالتالي فتطبيق التقسيم بالمحاصة يفترض وجود عدة دائنين بنفس المرتبة و لم 

تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديونهم فتستوي أولا النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن  و يقسم الباقي قسمة 

 .ءغرما

أما في حالة وجود تعدد للدائنين و لكن ديونهم مختلفة ، تفترض هذه الحالة وجود ديون عادية و      

أخرى ممتازة أو أنها جميعها ممتازة و لكنها بمرتبات مختلفة ، ففي مثل هذه الحالة ينقص من المبلغ 

وزع الباقي من المبلغ على المراد توزيعه مصاريف التنفيذ و يسلم لمن دفعه من الدائنين أولا ، و ي

 3.  الديون الممتازة حسب ترتيبه أصحاب
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 :الخاتمة 

من خلال دراستنا لموضوع حجز و بيع العقار المرهون و عرض إجراءات التنفيذ الجبري على العقار 

لنقد و القرض المتعلق با 80/11و الحقوق العينية العقارية من خلال الأحكام التي تضمنها الأمر رقم 

المعدل و المتمم ، فإننا نلاحظ أن المشرع هدف إلى توفير الحماية و الضمان لكل من الحاجز و 

 .المحجوز عليه و الغير سواء من حيث عملية الحجز أو عملية البيع 

فالحجز على العقار و الحقوق العينية العقارية المملوكة للمدين يكون في حالة عدم وجود منقولات في 

مته المالية أو عدم كفايتها ، و قد يلجأ إلى التنفيذ على العقار مباشرة لصاحب التأمين العيني العقاري ذ

لكن المشرع أحاط العقار و الحقوق العينية العقارية بحماية خاصة تتمثل في إجراءات دقيقة يجب على 

الدائن الحاجز لدينه من  ستيفاءاالمنفذ و المحضر القضائي إتباعها خطوة بخطوة إلى غاية بيع العقار و 

 .ثمن بيع هذا العقار 

المتعلق  80/80كما اهتم المشرع بموضوع الحجز العقاري بالتوسع في تنظيم إجراءاته في القانون رقم 

 :بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و هذا ما يتضح من خلال عدة نواحي تظهر فيما يلي 

التي تنص على حجز و بيع العقار المرهون لفائدة البنوك و المؤسسات أن النصوص القانونية : أولا 

المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم ، مما  11-80مواد من خلال الأمر رقم  80المالية في حدود 

يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فيما يخص أحكام الحجز العقاري المنصوص عليها في قانون 

 .ة و الإدارية بالإضافة إلى بعض الأحكام الواردة في القانون المدني الإجراءات المدني

المحلي لكل المحاكم المتواجد بها الأموال محل الحجز بدلا من محكمة مقر  الاختصاصتم توسيع : ثانيا 

 .المجلس 

كفاية الأموال منع الدائن العادي من الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري إلا بعد إثبات عدم : ثالثا 

المنقولة لمدينه أو عدم وجودها أصلا ، كما خص أصحاب التأمينات العينية بإمكانية الحجز مباشرة على 

 .العقار حتى و لو انتقلت الملكية إلى الغير و دون شرط عدم وجود أو كفاية المنقولات 

ساسية للعقار المحجوز و أيضا تناول المشرع النموذج الذي يصدر فيه أمر الحجز و البيانات الأ: رابعا 

المحتمل  الاعتراضاتالنموذج الذي تفرغ فيه قائمة شروط البيع و كيفيات التبليغ الرسمي و طريقة تقديم 

 .إثارتها حول قائمة شروط البيع و الآجال المحددة لذلك 
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العلني و كيفية تناول إجراءات التبليغ عن طريق النشر و التعليق و إجراءات البيع بالمزاد : خامسا 

تسيير جلسة البيع  و طريقة التدرج في البيع ابتداءا من الثمن الأساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني 

.  إلى حين الوصول إلى رسو المزاد على المزايد الذي قدم أكبر عطاء و صدور حكم رسو المزاد و آثاره

راءات المدنية و الإدارية قد قام بتنظيم  إجراءات و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في قانون الإج

الحجز على العقار و الحقوق العينية العقارية بشكل مبسط و دقيق و أكثر وضوح و هذا لتفادي النقائص 

التي كانت موجودة في قانون الإجراءات المدنية القديم و لتفادي قدر الإمكان إشكالات التنفيذ التي قد 

 .عقاري تطرأ أثناء الحجز ال

حق الملكية من جهة و  احترامالمشرع كان تماشيا مع مبدأ مكرس دستوريا و هو  اهتمامو عليه فإن 

 .من ناحية أخرى والاجتماعية الاقتصاديةلأهمية العقار من الناحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

  

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 

64 

 

 :قائمة المراجع 

  النصوص القانونية: أولا

 نين القوا 

 50/15/5888 في المؤرخ 5881 لسنة المالية قانون التضمن 82-5888 قانون .1

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،  52/85/5880المؤرخ في  80-80القانون رقم  .5

 . 50/81/5880الصادرة بتاريخ  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

  الأوامر 

المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني ، الجريدة  52/80/1022في المؤرخ  20-22الأمر  .1

 . 08/80/1022الصادرة بتاريخ  20الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم ، الجريدة  52/80/5880المؤرخ في  11-80الأمر رقم  .5

 . 52/80/5880رة بتاريخ الصاد 25الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 المراسيم 

ة المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،الجريد 52/80/1022المؤرخ في  20-22المرسوم رقم  .1

   10/81/1022الصادرة بتاريخ  08للجمهورية الجزائرية العدد الرسمية 

 يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة 80/81/5882مؤرخ في  105-82مرسوم تنفيذي رقم  .5

 51بنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات أخرى ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ال

 82/81/5882الصادرة بتاريخ 

  الكتب: ثانيا 

 . 1001طلعت محمد دويدار ، التنفيذ القضائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة  .1

الإدارية الجزائري ، ديوان المطبوعات محمد حسنين ، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و  .5

 . 1002الجامعية ، الجزائر ، سنة 

 . 1002اسماعيل ابراهيم الزيادي ، التنفيذ العقاري ، مطبعة روز يوسف الجديدة ، سنة  .0

أحمد هندي ، الصفة في التنفيذ ، دراسة في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، دار الجامعة  .1

 .5888كندرية ، مصر، سنة الجديدة للنشر، الإس

 ، ةيرادلإا و ةيندملا تاءارجلإا نونالق وفقا الجبري التنفيذ ءاتارجإ و قواعد خلاصي، مدحأ .2

  .5888 ةنس ئر،ازالج ، عشاش تارمنشو
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للنشر ،  الإسكندرية مصر  نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط في التنفيذ الجبري ، دار الجامعية الجديدة .2

 .  5881سنة 

 منشورات الجزائري، للتشريع وفقا والجزائية المدنية الناحيتين من التنفيذ طرق الرحمان، عبد بربارة .2

 5882 أولى، طبعة لجزائر،   البغدادي

عبد السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، المؤسسة الوطنية  .0

 . 5880للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

  80-80نقول و العقار وفقا للقانون عبد الرزاق بوضياف ، أصول التنفيذ و الحجز التنفيذي على الم.د .0

 . 5815، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر 

 .5815 سنة الجزائر، ، هومه دار 80-80 للقانون وفقا ، التنفيذ طرق ، باشا حمدي عمر .18

بوقندورة سليمان، البيوع العقارية الجبرية و القضائية ، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع،  .11

 .5812الجزائر

جزائري ، قصر الكتاب، رامول خالد ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع ال  .15

 .الطبعة الأولى 

بلقاسمي نور الدين محضر قضائي ، حجز وبيع العقارات و الحقوق العينية العقارية في النظام  .10

 . طبيقية بدون دار نشر و بدون سنةالقانوني الجزائري دراسة نظرية و ت

 الرسائل و المذكرات: ثالثا 

  الماجستير 

العقار و الحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات  حسيان رضا ، الحجز التنفيذي على .1

المدنية و الإدارية ، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة وهران ، سنة 

5810. 

عيساوي نبيلة ، التنفيذ الجبري غير المباشر على العقار في ظل القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستير  .5

 5881عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ،  ، تخصص قانون

 كمين مسعود ، الحجز العقاري ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون       .0

   .5885الأعمال ، جامعة باتنة ،  .1

 الماستر 

ذكرة لنيل شهادة علي صغير جمال ، حجز و بيع العقار المرهون في ظل قانون النقد و القرض ، م .1

 .   5810ماستر في الحقوق تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة المدية ، 
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 المداخلات: رابعا

طرايق يمينة ، الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية و البيع بالمزاد العلني ، مداخلة ملقاة  .1

 .5811 لقضاة مجلس قضاء وهران ،

 

 المجلات : خامسا

  . 1002ليلي، إجراءات الحجز العقاري، المجلة القضائية العدد الثاني،  زروقي  .1

 5818، سنة  80راشدي مراد ، مداخلة حول الحجز على العقار ، مجلة المحضر القضائي ، العدد  .5

 

 مذكرات التكوين: سادسا

شهر خاصة ب( 1000)،  1080مذكرة المديرية الوطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ، رقم -1

 .الحجز العقاري
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 الفهرس

 الصفحة المحتويات

 2 .......................................................................................:مقدمة  

إجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل قانون النقد و القرض و : الفصل الأول 

 ....................................................................ر المترتبة عنهالآثا

4 

 5 ....النقد و القرضإجراءات الحجز على العقار المرهون في ظل قانون : المبحث الأول 

 5 ........................................حجز العقار المرهون المملوك للمدين:المطلب الأول 

 6 ..........................................استصدار أمر الحجز و تبليغه: الفرع الأول 

 2 ..............................................................استصدار أمر الحجز: أولا 

 11 ......................................................................تبليغ أمر الحجز: ثانيا 

 21 ...............................................................شهر أمر الحجز: الفرع الثاني

 15 ..............................................إيداع أمر الحجز لدى المحافظة العقارية: أولا 

 10 .................................................تنفيذ إجراء شهر أمر الحجز: ثانيا 

 24 ...............................حجز العقار المرهون المملوك لغير المدين: المطلب الثاني 

 24 ..............................................................حجز عقار الحائز: الفرع الأول 

 12 .............................................................................شكل الإنذار: أولا 

 12 ............................................................................ميعاد الإنذار: ثانيا 

 21 .....................................................حجز عقار الكفيل العيني :الفرع الثاني 

 21 11-80رهون في ظل الأمرالآثار القانونية المترتبة على حجز العقار الم:المبحث الثاني 

 21 ................................بقاء العقار المحجوز في ذمة المحجوزعليه: المطلب الأول 

 12 ..................المبدأ العام عدم خروج العقار المحجوز عن ملك صاحبه: الفرع الأول 

 12 ..............................................النتائج المترتبة عن المبدأ العام: الفرع الثاني 

 58 ......................احبهالنتائج الإجرائية لعدم خروج العقار المحجوز عن ملك ص: أولا 

 51 ..................ك صاحبه ن ملالنتائج الموضوعية لعدم خروج العقار المحجوز ع: ثانيا 

 11 .....................قيد حق المدين في تأجير العقار المحجوز و استغلاله :المطلب الثاني 

 11 ...............الحاجزعدم نفاذ التصرفات في العقار المحجوز في مواجهة :الفرع الأول 

 10  ...............................ل عقارهتقييد سلطة المحجوز عليه في استغلا:الفرع الثاني 
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 51 .................................................................تأجير العقار المحجوز: أولا 

 52 ..........................................................إلحاق الثمار بالعقار المحجوز: ثانيا 

 12 ...............إعداد العقار المحجوز للبيع و إجراءات بيعه بالمزاد العلني: الفصل الثاني 

 11 ..............................إعداد قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها  :المبحث الأول 

 11 ......................................................إعداد قائمة شروط البيع: المطلب الأول 

 02 .......................................................بيانات قائمة شروط البيع:الفرع الأول 

 08 .......................................................................البيانات الإلزامية: أولا 

ئها على شروط مخالفة للنظام الجزاء المترتب عن تخلف بيانات القئمة أو إحتوا: ثانيا 

 ..........................................................................العام و الآداب العامة

01 

 01 .........................إجراءات إيداع قائمة شروط البيع و الإعلان عنها: الفرع الثاني 

 05 ................................................................إيداع قائمة شروط البيع: أولا 

 01 ...............................................................إعلان قائمة شروط البيع: ثانيا 

 05 .........................................الإعتراض على قائمة شروط البيع:المطلب الثاني 

 05 ..........................................................كيفية تقديم الإعتراض: ول الفرع الأ

 02 .....................................................................شكل الإعتراضات : أولا 

 02 ...............................................................ميعاد تقديم الإعتراضات: ثانيا 

 02 ........................................المحكمة المختصة بالنظر في الإعتراضات: ثالثا 

 01 ...........................................................موضوع الإعتراض: الفرع الثاني 

 02 ...................................................................أوجه الإعتراض: أولا 

 18 .......................................................................طبيعة الإعتراض: ثانيا

د العلني و توزيع حصيلة إجراءات إعداد العقار المرهون للبيع بالمزا: المبحث الثاني 

 ......................................................................................البيع

42 

 42 ...............................................إجراءات جلسة المزاد العلني: المطلب الأول 

 41 .......................................الإجراءات السابقة لجلسة المزاد  :الفرع الأول 

 15 .......................................................أطراف جلسة التنفيذتبليغ : أولا 

 10 ......................................................الإعلان عن بيع العقار المحجوز: ثانيا 

 45 .................................................................إفتتاح المزايدة: الفرع الثاني 

 12 ....................................................................كيفية افتتاح المزايدة: أولا 
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 12 ...........................................الشروط الواجبة في الشخص المتقدم للمزاد: ثانيا 

 12  .......................................................................إجراءات المزايدة: ثالثا 

 41 ............................................................حكم رسو المزاد :المطلب الثاني 

 52 ................................. ......................شهر حكم رسو المزاد: الفرع الأول 

 52 ................................صدور حكم رسو المزاد نالآثار المترتبة ع :ني الفرع الثا

 21 ..................................................إلتزام الراسي عليه المزاد بدفع الثمن: أولا 

 21 ..............................................نقل ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد: ثانيا 

 25 .................................................تطهير العقار أو الحق العيني العقاري: ثالثا 

 20 ....................................................................الحق في الضمان : رابعا 

 50 ..........................................................توزيع حصيلة البيع:المطلب الثالث 

 54 ..............................................التوزيع الرضائي لحصيلة البيع :الفرع الأول 

 21 .........................................................................التوزيع المباشر: أولا 

 22 .....................................................................وزيع الإتفاقي الت: ثانيا 

 55 .............................................التوزيع القضائي لحصيلة البيع :الفرع الثاني 

 22 .............................................................إعداد قائمة التوزيع المؤقتة:أولا 

 22 .............................................الجلسة تخلف جميع الدائنين عن حضور: ثانيا 

 20 .....................ة الوديةغياب أحد الأطراف عن حضور الجلسة المحددة للتسوي: ثالثا 

 20 .........................ؤقتةلمحضور الأطراف و عدم الإتفاق على قائمة التوزيع ا: رابعا

 62 ........................................................................................:الخاتمة 

 64 ...............................................................................:قائمة المراجع 

 62 ......................................................................................:الفهرس 

 


